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	افتتاحية العدد
	بمناسبة اليوم العالمي لحماية

المدافعين عن حقوق الإنسان


أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون أول 1998، أول إعلان، يتعلق بحق ومسؤوليات الأفراد والجماعات، وهيئات المجتمع، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الإنسانية المعترف بها عالميا, وسمي بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان, والذي يعتبر إطارا قانونيا وتشريعيا عمل على تنظيم حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة بعد أن استغرق ما يقارب من عشرين عاماً من المفاوضات من أجل صياغة فقراته، عدا عن النص على عدد من الحقوق التي يجب أن يتميع بها المدافعون مثل الحق في التعبير و التجمع السلمي  ان هذه الوثيقة تكتسب قيمة تاريخية، رغم ورودها في صيغة إعلان، فإنها تقر بصفة صريحة بدور الأفراد في التمتع بالحقوق السياسية وممارستها في إطار اعتراف دولي واسع.

فقد أقر الإعلان كوثيقة حقوقية دولية، بصفة صريحة، مسؤوليات وواجبات الأفراد عند ممارستهم لحقوقهم السياسية؛وارتقت الوثيقة بالأفراد الممارسين لحقوقهم السياسية، إلى مستوى المدافعين عن حقوق الإنسان .ويحتوي إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان على المرتكزات والموضوعات الآتية: 
· ديباجة وأهمية الإعلان.
· مسؤولية الدول في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. 
· الحريات والحقوق السياسية المعترف بها للأفراد.
· الحق في اللجوء للقضاء لحماية الحريات والحقوق.
· الحق في اللجوء إلى هيئات وسلط أخرى.
· واجبات ومسؤوليات الأفراد في حماية الحريات والحقوق.
· مسؤوليات وواجبات الأفراد في احترام قيم المجتمع الديمقراطي.
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إن  المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية  الذين أخذوا على عاتقهم العمل على ترسيخ قيم حقوق الإنسان و تعزيز مسيرة الديمقراطية .يعملون ويقومون بمختلف نشاطاتهم في مناخ حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها  بموجب الأمر العسكري رقم (2) الصادر عن مجلس قيادة الثورة عملاً بالقانون رقم 51 لعام 1962 والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي السورية،وتم صدور دستورين مؤقتين 1964 و1971 والدستور الدائم 1973.ويجيز القانون الدولي إعلان حاله الطوارئ((في حالات الطوارئ  الاستثنائيه التي تتهدد حياة الامة)) إلا إن اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي يجب أن يقتصر على ((أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع )) من حيث مدته ونطاق حاله الطوارئ وإجراءات الانتقاص التي تلجأ إليها الدولة ،وحتى إن كان هناك مبرر لتطبيق قانون الطوارئ  فينبغي أن يسمح للمدافعين عن حقوق الانسان بأن يواصلوا عملهم ((يمكن أن توضع على ممارسه الحقوق في ظل حاله الطوارئ .إلا إن حقوق الانسان نفسها لا يجوز أن تعلق مهما كانت مقتضايت الوضع ))....وافتقرت الدساتير السورية بعد الاستقلال إلى إشارات لآليات قانونية تنظم وجود الأحزاب 
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السياسية وعملها باستثناء دستور عام 1950.وعلى الرغم من وجود فقرة في الدستور الدائم 1973 تنص على أنه »لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و…« (المادة 26) إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون للأحزاب ينظم عملها ويقونن وجودها.لقد كرس هذا الدستور وجود حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للدولة والمجتمع وكرس شرعية وجود بعض الأحزاب باعتبارها أعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية (ائتلاف حاكم بقيادة حزب البعث). إن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965  يفرض عقوبات على الافعال التي تعد مخالفه لتطبيق النظام الاشتراكي للدولة، ويجرم مناهضه تحقيق الوحده بين الاقطار العربيه ،أو مناهضه أي هدف من أهداف الثوره ،أو عرقلتها ،سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات ،أم بالتجمعات ،أم بأعمال الشغب ،أم بالتحريض عليها ،أم بنشر أخبار كاذبه بقصد البلبله ،وزعزعه ثقه الجماهير بأهداف الثورة . ويعاقب مرتكبو هذه التهم بعقوبات تتراوح بين السجن مع الاعمال الشاقه والاعدام . وبالرغم من أن الدستور السوري يسمح بقيام النقابات والتنظيمات الاجتماعية والمهنيه ، فإنه يلزمها بأن تشارك في ((بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحمايه نظامه )) وقانون العقوبات ،الذي ينص ضمن بنوده على فرض عقوبة السجن على أي تجمع لأكثر من سبعه أشخاص في مكان عام ،وكذلك أي إجتماع ((من شأنه أن يعكر الطمأنينه العامة)).لقد ذهب ضحيه هذه القوانين الاستثنائيه والمواد المذكوره في قانون العقوبات العشرات من الناشطين في المجال الحقوقي والمدني في سوريه بدأ من ربيع دمشق ووصولا إلى معتقلي إعلان دمشق وكذلك كانت هذه القوانين ضاربه لأي حراك  اجتماعي ولأي مبادرة مستقلة يقوم بالمجتمع لتناول قضاياه ألملحه والمشاركة في صنع قراراته المصيرية. رغم أن مسألة تعديل قانون الجمعيات المعمول به (رقم 93 لعام 1958) مطروحة منذ العام 2000، فإن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، فلا يزال هذا القانون هو الحاكم للجمعيات القائمة، وللجمعيات الجديدة الساعية باتجاه الترخيص، رغم الأثر السلبي الكبير لهذا القانون على العمل المدني في سوريا:

يحظر هذا القانون على الجمعيات القيام بأنشطة تخالف "النظام العام"، وهذا تعبير مبهم وفضفاض، ويسهِّل على الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التدخل في مجريات عمل الجمعية.ويمنح الحكومة سيطرة تامة تخوِّلها منح الترخيص للجمعية من عدمه، ولا يشتمل على معايير واضحة لرفض الحكومة الترخيص لأي جمعية.ويطلب من الجمعيات تقديم خططها السنوية للحكومة مقدماً لأخذ الموافقة عليها، ويحق للوزارة وقف العمل بأي قرار يصدر عن مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب (المادة 35)،كما يحق للمسؤولين الحكوميين حضور اجتماعات الجمعية. كما يسمح للوزارة باستبعاد مجلس إدارة أي جمعية وإحلال مسؤولين من الدولة محل أعضائه.إن النظام الداخلي للجمعيات هو نظام نموذجي وإلزامي، ولا مجال للأعضاء أن يدخلوا أي تعديل عليه من إضافة أو حذف، بما في ذلك الأمور التي تتعلق بوضعهم.ويسمح للحكومة بالاطلاع على السجلات المالية للجمعيات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي، ويرغم الجمعية على طلب الموافقة المسبقة للحصول على أي تمويل أجنبي.ولا شك أن هذه الإجراءات تصعِّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وتضيِّق على إمكانية إحداث جمعيات جديدة. 

و لتدعيم حقوق المدافعين عن حقوق الإنسانفي سورية فاننا نقترح التوصيات التالية:
·  إلغاء كافة القوانين و السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان ، و تلك التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
·  حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و ضمان مساواة المرأة في حقها في الدفاع عن حقوق الإنسان و كافة حقوقها الأخرى.
· اتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين الذين يعملون من اجل مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.
· التحقيق الكامل و النزيه في الانتهاكات ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و تقديم المسئولون للعدالة و تعويض الضحايا أو ذويهم. و كذلك ضمان توفير متساوي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة و التحقيقات القضائية و أن تكون الإجراءات القضائية ضدهن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة
· توفير الدعم المادي و الموارد اللازمة لتحقيق حماية شاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان و لتعزيز حقوقهم .
· إصلاح قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (93) لعام 1958، وسن قانون عصري يتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما يكفل:
· حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإشهار، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
· حرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها الخاصة دون تدخل الوزارة أو الحكومة في اجتماعاتها وجداول أعمالها.
· حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات ووفق أنظمتها التي اختارتها أو من قبل القضاء المستقل.
· حق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي.
· توفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي بكل حرية وبدون قيود 

	هيثم مناع
	خاص بدوة الدوحة في أول نوفمبر 2008 بمناسبة افتتاح قسم حقوق الإنسان والحريات العامة في شبكة الجزيرة.


أود بادئ الأمر أن أشكر الجنود المجهولين الغائبين عن هذه الندوة أولا من اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو واللجنة العربية لحقوق الإنسان لأن بفضلهم وبهم نحن اليوم مع سامي هنا وسنستمع لتيسير ونتمنى أن يكون معنا في القريب العاجل، كل الشكر للمواطنين الذين استنفروا معنا وحولوا موضوع تيسير وسامي إلى قضية، فيما يؤكد على أن كل إنسان قادر على تقديم شئ من أجل حقوق الإنسان. لدي ملاحظة أولى حول الانحياز للإنسان، قضية أسعدتني حقيقة لأنني اعتقد بأن الحياد هي أكبر كذبة إعلامية يتم الترويج لها للمساواة بين القامع والمقموع والضحية والجلاد والمحتل والجاثم تحت نير الاحتلال والنصابون والمحرومين من أدنى الحقوق الإنسانية.. يمكن الحديث عن الموضوعية والشفافية والأمانة، ولكن لا يوجد "حياد" "محايد". أما الملاحظة الثانية، فكنت أتمنى أن يكون اسم الديسك حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لأن الحريات العامة لا تشمل الحريات الشخصية أو الخاصة كلها.. ونحن نعرف أنه في عالم يجري التدخل والتضييق والاعتداء على أدق خصوصيات الأشخاص، فإن ضمان هذه الحريات أساسي وجوهري. 

 حتى لا يحصل سوء فهم، لا بد من توضيح قواعد أساسية للاتفاق والافتراق بين منظمات حماية الصحفيين ودور المنظمات الحقوق إنسانية في حماية الصحفيين

منظمات حماية الصحفيين تنطلق من المهنة وقيمها ومخاطرها وأشكال الحماية المطلوبة في السلم والحرب. في حين تنظر منظمات حقوق الإنسان للصحفي كشخص تعرضه مهنته للمخاطر أكثر من غيره مثله مثل الناشط في الحقل الإنساني أو المناضل الميداني لحقوق الإنسان أو الفريق الطبي في مناطق الحرب والأزمات. وإن كان هذا التمييز مطلوبا لتوضيح سقف التدخل عند المنظمات الحقوقية، فهو أيضا يحدد التخوم مع منظمات حماية الصحفيين التي لا تشكل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان سكتها الأساسية إن لم نقل الوحيدة كما هو حال منظمات حقوق الإنسان. فأي عمل مختص يحمل معه روح العصبية للمهنة أو corporatism  في حين مهمة المناضل الحقوقي العمل دون تمييز بين الضحايا والقضايا وجعل معياره الوحيد جسامة المظلمة وعامل الوقت وهامش التدخل. 

لعل الاختلاط الإجباري بين السلطة الرابعة والسلطة المضادة (أي الفضاء غير الحكومي المدافع عن الحقوق والحريات) يخلق نوعا من الإلتزام بالمعنى الدينامي للكلمة.. لا أخفيكم أنني تعرفت على معظم أصدقائي من الصحفيين في أماكن الأزمات. وفي مرات عديدة توجهنا بها لأخذ الطائرة أو السيارة لمنطقة تحت الخطر كنا نتجاور صليب وهلال أحمر مع ناشطين حقوقيين مع الصحفيين. الأمر الذي لا يقف عند التعارف وتبادل الشجون، بل يتعدى ذلك لتعاون كبير طالما كانت نتيجته تحسين الأداء عند كل أعضاء عصابة المخاطر هذه. ولعل في تواجدنا الميداني كمناضلين في اللجنة العربية لحقوق الإنسان ما جعلنا في أحيان كثيرة نسبق منظمات حماية الصحفيين في مكاتبها لتبني هذا الصحفي أو ذاك. ففي عدة حالات تتعلق بمنظمات محظورة مثل حركة الإخوان المسلمين أو الحرب على الإرهاب، كنا بحكم معرفتنا الأدق للأوضاع والأشخاص نتحرك بسرعة أكبر للدفاع عنهم، هذه كانت الحالة مع تيسير علوني، مع خالد حمزة، مع العديد من الصحفيين العراقيين، مع سامي الحاج وغيرهم، أحيانا بقينا لوحدنا سنة أو سنتين حتى تدخلت منظمة دولية لحماية الصحافيين. 

حتى اليوم، لم يحصل الصحفي على أية حماية متميزة. على العكس من ذلك، هناك نوع من التركيز عليه كنتيجة طبيعية للطابع المشهدي للمجتمع البشري المعاصر وثورة الاتصالات. وقد باشرت منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان التحرك من أجل إعلان يضم ثلاثية الحماية والمحاسبة والتعويضات. ذلك في تعزيز للمادة 85 من البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف. في حين أن المنطلق الأساسي للحماية أو الدفاع عن الصحفي في بلدان الشمال يعتمد  أكثر على تدخل حكومة كل بلد لضمان سلامة مواطنيه. بالتالي، أصبح الطبيب والصحفي ورجل الأعمال موضوع تدخل بالوسائل نفسها من قبل نفس الحكومة. هذه الوسائل تختلف باختلاف الظروف ونوع المصاب (اختطاف، اعتقال، منع من السفر، تهديد..). وهي تتأرجح من التباحث مع الحكومات المارقة إلى الجماعات المتطرفة. في هذه المباحثات، يمكن القول أن الحكومات تستخدم عدة وسائل ليس الطرف الدبلوماسي الأهم فيها. وهي تعتمد على أجهزة مخابراتها الخارجية وعلى أشخاص يعرفون البلد ولديهم مداخلهم الضرورية، حكومية كانت أو غير حكومية. أما المنظمة الحقوقية فليس لديها سوى مصداقيتها. عندما تتدخل منظمة معروفة بموضوعيتها عند السلطة الفلسطينية في رام الله في قضية وعند المقاومة الإسلامية حماس في غزة في قضية أخرى نلاحظ تعاملا قائما على الاحترام ينطلق من السيرة الذاتية للمنظمة الحقوقية. ولم نسمع يوما أحد الطرفين ينسبنا للآخر رغم دفاعنا عن مناضلين من منظمات  تغطي الخارطة السياسية الفلسطينية. ويمكن القول دون مبالغة، أن أبعد الدول والمؤسسات عن حقوق الإنسان تميز الصالح من الطالح في أوساط حقوق الإنسان. 

هناك قضية أود التطرق لها من تجربتنا العيانية. طالما طرح علينا أسئلة حادة في قضية الدفاع عن الصحافيين من نمط:

-هل تؤيدون كلجنة غير حكومية الاتصال بجماعة خاطفة أو حكومة دكتاتورية للإفراج عن صحفي أو ناشط حقوقي مختطف؟ وكنا نجيب: هل يشكل هذا الاتصال بالفعل اعترافا بالفعلة والفاعل والأطراف التي يتم الاتصال بها؟

- هل تعتبرون بحث الصحفي عن المعلومة في منطقة خطيرة عملا طبيعيا أم يمكن توظيفه لأغراض التجسس؟ وكنا نجيب: أي باحث ناجح يتهم بالتجسس في هذه الحالة. 

- ألا تدافعون عن الصحفي لكونه شخصية عامة معروفة؟ ونجيب: يمكن لشخصية عامة أن تفرمل سيلا عارما من الانتهاكات، بعد قضية تيسير علوني، تراجعت المحاكمات الاعتباطية والاستباقية لنسبة الربع في أوربة رغم زيادة القوانين والتراخيص الإدارية للتعسف في محاربة الإرهاب.   

أورد هذه الأمثلة  لغرض تفكيك بعض الأحكام المسبقة وتجاوز مفهوم ستاتيكي للوسائل القانونية لحماية الصحفيين، دولية كانت أو محلية. وللقول بأن هناك بالتأكيد جملة وسائل غير نمطية يمكن أن تتدخل لتغطية نقاط الضعف الكبيرة في قضية حماية المدنيين في زمن الحرب والسلم، منها شبكة الاتصالات الشخصية والسياسية والتحرك الإعلامي والقدرة على تحويل انتهاك لحقوق الصحفي إلى قضية. وكل هذا يحتاج لنمط تفكير دينامي وقدرة مستمرة على الابتكار وروح متابعة صارمة. 

وفق كل الإحصاءات والدراسات، المنتج الأكبر للخروج على القانون نادرا ما يكون العنصر الأضعف في الصراع. من هنا صعوبة عمل المدافع عن حقوق الإنسان وضرورة بناء شبكة إعلامية حقوقية مشتركة أو على الأقل التشبيك في الموضوعات والأوقات الممكنة ad hoc. ومن الخبرة والتجربة، نستنتج أن شبكة كهذه، لا يجب أن تتوقف عند التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والأفضل أن تكون مع الصحفيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهناك استراتيجيتا عمل مختلفتين بين المؤسسة الإعلامية والمنظمة الحقوقية، وتجربة اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع محطة تلفزيونية لبرنامج لحقوق الإنسان لم تستمر لأكثر من ستة أشهر. كذلك، نلاحظ أن نسبة التعرض لقضايا حقوق الإنسان قد تراجعت وفق إحصاء ميداني بنسبة ثمانين بالمئة في محطة عربية بعد تغيير المدير العام، وأن محطة أخرى قد وضعت على نفسها قيودا ذاتية تراعي الاتفاقيات السياسية لحكومة بلدها. في حين يشكل التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان عند الخصم أو العدو السياسي المادة الوحيدة للحقوق لمعظم المحطات العربية. ومن مآسي حقبتنا أن الوفاق الرسمي العربي هو بالضرورة في ظل الأوضاع التسلطية الراهنة، على حساب الحقوق والحريات. 

إن الحد الأدنى لاحترام الحقوق والقانون الدولي هو الذي يصنع  الرأي العام الرافض لممارسة العنف. في حين يحول إزمان انتهاك القانون من طرف هذا الانتهاك إلى وباء عام. فالتكالب على الثروة والسلطان يخلق الظروف الموضوعية للوسائل غير العقلانية والرد فعلية للرفض. بصيغة أو بأخرى، ينتج الوضع البشري حالة غياب الأمن لكل من يكلف برصده، ويلقي على مجموعة محدودة من البشر مهمة تحديد الخسائر. تتم مصادرة الحق الإنساني الأبسط في السياسة الوقائية التي تصادر بالحروب الاستباقية لعنجهية القوة، ومع مركزة الشبكة الإعلامية ومحاولات تقييد الشبكة العنكبوتية يصبح المطلوب من المنظمة الحقوقية ليس فقط الحماية وإنما تعزيز وسائل التعريف بأوضاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع الصحفيين   

الكلمة، كما هو الفعل، مسئولية. والكلمة القادرة على مخاطبة كل الثقافات واللغات بأمانة وصدق هي الأكثر انسجاما مع النفس واحتراما للآخر. 

لذا، يمكن القول بكلمة، أن وسائل حماية الأشخاص المدنيين، وموضوعنا اليوم العاملين في الإعلام منهم، ليست ابنة قوانين الصحافة المتأخرة، بل المكبلة للصحفيين، وليست القوانين الاستثنائية التي تضعهم تحت مبضع المحاسبة لمجرد ممارسة عملهم بمهنية، بل تكمن في الوعي الجماعي لأهمية السلطة الرابعة في دمقرطة الحياة اليومية وفضح الوعي الزائف خاصة في ظل إمكانيات كبيرة توفرها ثورة الاتصالات وتقدم الحركة المدنية على الصعيد العالمي.  وإن لم تعط هذه السلطة حقها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتحتاج بالضرورة لإعلان مشابه لذاك الذي نجحنا في إقراره للمدافعين عن حقوق الإنسان ونعتقد بوجوب إقراره في نصين جديدين: الأول للعاملين في الحقل الإنساني والخيري، والثاني للعاملين في السلطة الرابعة

	
	دليل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان


تم إجراء الأبحاث المتعلقة بـ دليل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان و كتابته من قبل إنريكه إيغورين من فرق السلام الدولية، المكتب الأوروبي. و تولت منظمة الخط الأمامي القيام بنشره.

الغرض من هذا الدليل هو تزويد المدافعين عن حقوق الإنسان بالمعرفة الإضافية و بعض الأدوات التي قد تكون ذات نفع لتعزيز فهمهم للأمن و الحماية. تتضمن موضوعات الدليل: تحليل المخاطر، تقييم التهديدات، منع الهجمات و التصرف حيالها، و تطوير خطة أمنية. و يُرجى أن يقوم الدليل بدعم التدريب في موضوع الأمن، و أن يساعد المدافعين في أن يأخذوا على عاتقهم بأنفسهم تقييم المخاطر التي يتعرضون لها، و تعريف القواعد الأمنية و الإجراءات التي تلائم الأوضاع الخاصة بهم.

تقوم منظمة الخط الأمامي بتطوير شبكة دولية للمدافعين عن حقوق الإنسان من ذوي الخبرة في التعامل مع القضايا الأمنية و في تقديم التدريب لغايات تسهيل البرامج التدريبية القائمة على دليل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. و قد تم عقد ورشات عمل تدريبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكيرغستان (لآسيا الوسطى)، والأردن (لمدافعين من العراق و سوريا)، و غواتيمالا. وتم أيضاً في أيرلندا و سري لانكا عقد ورشات عمل لمجموعات دولية من المشاركين ركزت على الحاجات المحددة للمدافعات عن حقوق الإنسان
دليلُ الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان محاولةٌ لتلخيص و تحويل "كتيِّبِ الحماية" إلى شكلٍ أكثر إيجازاً. حرّره أرنولد تسونغا، المدير التنفيذي لمنظمة محامي زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان، و نشرته الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 

أُريدَ بالدليل أن يكون أداةً مرجعية يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان، و يجدونَ فيها مقترحات نافعة و نصائح عملية حول كيفية التعامل مع التهديدات، و المضايقات و الاعتداءات، و تعزيز وضعهم الأمني الشخصي. 

أمن المعلومات

يستخدم المدافعون عن حقوق الإنسان الحاسوب و شبكة الإنترنت بشكل متزايد في عملهم. و على الرغم من أن امكانية الوصول إلى التكنولوجيا لا يزال مسألة ذات شأن حول العالم، إلا أن الوسائل الإلكترونية في تخزين و تبادل المعلومات تصبح أكثر شيوعاً في منظمات حقوق الإنسان. و مع ذلك، فإن الحكومات تقوم هي الأخرى بتطوير القدرة على التلاعب بالمعلومات الإلكترونية، و مراقبتها و تخريبها. إن كلاً من المراقبة و الرقابة في ازدياد، و عدم الأمن المتعلق بالمعلومات المخزنة أو المتبادلة إلكترونياً يغدو مشكلة أساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان في بعض البلدان.

و كاستجابة لمطالبة المدافعين عن حقوق الإنسان بالدعم في هذا المجال، قامت منظمة الخط الأمامي بتطوير كتيب حول أمن المعلومات و الخصوصية للمدافعين عن حقوق الإنسان. و بالتعاون مع منظمة (تاكتيكال تكنولوجي كولِّكتيف)، قامت منظمة الخط الأمامي أيضاً بتطوير عُدَّة من الأدوات و المواد التدريبية تُدعى منظمة غير حكومية في صندوق؛ النسخة الأمنية 

شاهد مادة فيلمية عن منظمة غير حكومية في صندوق؛ النسخة الأمنية
قامت منظمة الخط الأمامي أيضاً بتنظيم ورشات عمل تدريبية لمدافعين عن حقوق الإنسان مع خبراء في حقل أمن المعلومات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغواتيمالا، والأردن (لمدافعين من العراق و سوريا)، وروسيا (لآسيا الوسطى أيضاً)، وتونس (لمنطقة الشرق الأوسط)، و في الإمارات العربية المتحدة، واليمن، و زيمبابوي.

دليل مؤسسة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان: ما الحماية التي يمكن أن تقدِّمها البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والنرويج؟
قام كريس كوليير بكتابة دليل مؤسسة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان: ما الحماية التي يمكن أن تقدِّمها البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والنرويج؟ و إجراء الأبحاث المتعلقة به، و نشرته الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 
لقد أخذ الاتحاد الأوروبي و النرويج على عاتقهما تعزيز إعمال إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في "الدول الثالثة" من خلال سياساتهما الخارجية. و تبنيا إرشادات حول الكيفية التي بها سيسهمان في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان و حمايتهم. 
يلخِّص هذا الدليل أحكامَ الإرشادات الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، و الإرشادات الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان الصادرة عن النرويج. و يستفيد الدليل أيضاً من نتائج تقييم الاتحاد الأوروبي حول إعمال إرشاداته، و الذي أُجري في النصف الأول من عام 2006، و نص على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها لتطبيق تلك الإرشادات. يتناول الدليل بالتفصيل السُبل التي بها ألزم الاتحاد الأوروبي و النرويج نفسيهما من أجل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان و حمايتهم. و يقدِّم أيضاً مقترحات للمدافعين عن حقوق الإتسان بخصوص الكيفية التي تمكنهم من الاستفادة من هذه السياسات. 

أصرِرنَ، صمِّمنَ، قاوِمنَ، كُنَّ: الاستراتيجيات الأمنية للمدافعات عن حقوق الإنسان Resist

أحدث إصداراتِنا مطبوعةُ أصرِرنَ، صمِّمنَ، قاوِمنَ، كُنَّ: الاستراتيجيات الأمنية للمدافعات عن حقوق الإنسان، التي أعدَّتها جين بارِّي و فاهيدة ناينار، و هي نتاجُ شراكةٍ بين الخط الأمامي: المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و صندوق التحرُّك العاجل من أجل حقوق الإنسان الخاصة بالنساء Urgent Action Fund for Women’s Human Rights، و مؤسسة كفينا تِل كفينا (امرأةٌ لامرأة) Kvinna till Kvinna Foundation. 
تقوم Resiste بجمعِ أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. و هي منبرٌ لتتحدَّثَ كلُّ ناشطةٍ عن خبراتها الشخصية في مكافحة العنف و التمييز في سياقٍ معقَّد – في حالات الصراع العلني أو المستتر، أو في حالة العنف العسكري المنظَّم، بالإضافة إلى الأصولية التي تتصاعد في إيران، و كولومبيا، و نيبال، و بورما، و تايلاند، و الجزائر، و تونس، و البوسنة، و صربيا، و جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

إنَّ Resiste بمثابة رحلة، و هي أيضاً احتفاءٌ بالمرونة. الاستراتيجيات الاستثنائية التي تمكِّن المدافعات عن حقوق الإنسان من النجاة و النجاح، على الرغم من التحديات و مخاطر العمل، و محدودية الموارد و الدعم. تقوم Resiste بتقديم مفهوم "الأمن الموحَّد" الذي صاغته مدافعاتٌ عن حقوق الإنسان من كولومبيا، و ردَّدت أصداءه المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إنَّ هذا المفهوم يتحدانا جميعاً أن نعيد تعريف المفهوم العسكري المنقطع لـ "الأمن"، و أن نقِرَّ بأنَّ الأمن الموحَّد يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا و انتهاءً بحرية الحديث عن حكوماتنا. 

الدليل الإلكتروني لمنظمة الخط الأمامي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

يعالج الدليل الإلكتروني لمؤسسة الخط الأمامي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الكيفيةَ التي بها يمكن أن تُترجم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لصالح الجنس البشري على نحو نافع و فعال و عملي.

دليل منظمة الخط الأمامي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

صُمم دليل مؤسسة الخط الأمامي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التفاعلي هذا للمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالعمل من أجل الحقوق المدنية و السياسية. و هو مُصمم ليتم استخدامه على الشبكة الإلكترونية، عوضاً عن أن يكون وثيقة مطبوعة. و هو مصدر لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين لم يحصلوا على تدريب قانوني.

مواد مصدرية أخرى.

	اسماعيل داود 
	نحو تأسيس الاتحاد العام
 للمدافعين عن حقوق الانسان


الحوار المتمدن - العدد: 2587 - 2009 / 3 / 16 

    قد تبدو هذه الدعوة وللوهلة الاولى غريبة وصعبة التحقيق، وقد تبدو موضوعة حماية المدافعين عن حقوق الانسان نفسها وبالمقارنة مع موضوعات حقوق الانسان الاخرى جديدة وغير محددة ، وفي الحقيقة هنالك نقص كبير في هذا المجال، مع ذلك يمكن الاشارة الى (( الاعلان المتعلق بحق ومسؤولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها عالميا))،والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1998 والذي حدد في ديباجته ومواده العشرين الاطار العام لحق الفرد بمفرده او بالاشتراك مع غيره بان يدعو ويسعى الى حماية وإعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والعالمي، وواجب كل دولة بان تتخذ الخطوات التشريعية والادارية لضمان هذا الحق ، وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان.

فيما تاخذ دول الاتحاد الاوربي الصدارة ضمن هذا المجال ايضا وذلك بما يعرف ب(( ارشادات الاتحاد الاوربي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان )) والتي تبناها الاتحاد الاوربي في حزيران 2004 لتشجيع وتعزيز الحق في الدفاع عن حقوق الانسان. 

وفي مجال الاليات التطبيقية فان مجلس حقوق الانسان وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي اختار السيدة مارغريت سيكاجيا كمقررة خاصة معنية باوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في العالم ولتكمل مابدات به سلفها السيدة هينا جيلاني من عمل ولولاية تستمر ثلاثة سنوات. 

بالاستعانة بما سبق ولغرض تحديد تعريف للمدافعين عن حقوق الانسان يمكننا الانطلاق من التالي : (( هم الافراد الذين يعملون بمفردهم او مع اخرين لنشر وتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ، ووفقا لمرجعياتها الانسانية العالمية))، من الواضح ان تعريف كهذا سيكون عاماً وشاملاً ولن يقتصر على فئة بعينها وهو امر لاضير فيه بل على العكس هو امر يعكس دور ومسوؤلية عامة تجاه حقوق الانسان، والمعيار الممكن اعتماده لتحديد المدافع عن حقوق الانسان سيكون دوما مدى التزامه او التزامها بمفاهيم حقوق الانسان العالمية والحريات الاساسية .

اذاً فالدعوة للاعتراف بشرعية واهمية عمل المناضلات والمناضلين في مجال حقوق الانسان لاتنطلق من فراغ وان تشكيل الاتحاد العام للمدافعين عن حقوق الانسان لايتعدى ان يكون الية مقترحة لتحقيق هذا الاعتراف ولتعزيز هذه الشرعية ولتوفير الحماية اللازمة ، وفي الوقت الذي يتمتع فيه المحامون والصحفيون والكتاب وغيرهم بمنابرهم ، فللمدافعين عن حقوق الانسان ان ارادو وبمختلف فئاتهم ان يشكلوا اتحادهم . 

في هذه المرحلة لانفترض ولاندعي بان تكون هذه الدعوة مشروعاً متكاملاً ،بل نامل بان تاخذ مكانها كبادرة لفتح نقاش معمق حول الافكار التي طرحتها، خصوصا وان حجم النقاش حولها هو الذي سيحدد مدى الحاجة لمثل هذا الاتحاد،كما وان تجربة كهذه لن تاخذ مداها الا باعترافها بما تحقق الى الان في مجال حقوق الانسان في العراق فالمنظمات غير الحكومية والشبكات والاتحادات التي نجحت في تعدي حاجز النفعية والانانية وانتقلت الى العمل المهني الحقيقي والملتزم بقضايا حقوق الانسان وفقا لمرجعياتها الدولية ،مدعوة قبل غيرها لمناقشة هذه الفكرة والعمل على انضاجها . وكون الفكرة مبنية بالاساس على مبدأ توحيد جهود الافراد المدافعين عن حقوق الانسان وكونها موجهه في النهاية للافراد ، فان الدعوة موجهه لكل مناضلة و مناضل في مجال حقوق الانسان في العراق للمساهمة في اغناء هذه الفكرة ورفدها بما هو كفيل بتقويمها وجعلها قابلة لتحقيق ، خصوصا وان الساحة العراقية لم تخلو يوما من مدافعين عن حقوق الانسان عملوا في ظل اخطار وتحديات قل نظيرها.

ان قضية بحجم كهذا وباهميتها اليوم تستدعي ايضا المبادرة بافكار اخرى تسعى لمعالجة الخلل المتمثل بقلة الوعي بموضوعة المدافعين عن حقوق الانسان في العراق بشكل خاص وفي الشرق الاوسط بشكل عام، لذا فاننا ندعو لتحقيق شراكة فاعلة بين المدافعين عن حقوق الانسان في العراق وفي منطقتنا مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي من خلال الترويج للاطر القانونية واليات الحماية التي حققوها. 
من جانب اخر تعتبر دعوة السيدة مارغريت سيكاجيا المقررة الخاصة المعنية باوضاع المدافعين عن حقوق الانسان لزيارة العراق والمنطقة والتعرف عن كثب على التحديات التي تواجه عمل المدافعين عن حقوق الانسان في العراق ،عاملا اساسيا في تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الانسان،حيث ستساعد هذه الزيارة فيما لو تحققت بدفع مسالة حمايتهم والاعتراف بدورهم الى امام وقد تخلق منها اولوية لدى دولة العراق، وقد تعطي دفعة قوية للمجتمع المدني كي يتمكن من الاستمرار بالنماء والازدهار .
	د. محمد نور فرحات
	القانون الدولي لحقوق الإنسان
 والحقوق المترابطة



مفهوم حقوق الإنسان من المنظور الدولي 
عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا. هذا التعريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء". كما تجد هذه الصفة الإنسانية الشاملة للحقوق سندها أيضا من نص المادة الثانية من الإعلان التي تقرر أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر". 

هذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق يضفي عليها طابعا أخلاقيا ، ويجعلها حقوقا غير قابلة للتنازل عنها، وغير مشروعة الانتهاك لأي سبب من الأسباب. وتصبح هذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي. فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية. وبطبيعة الحال يمكن تتبع حقوق الإنسان في التراث الديني والفكري للبشرية لقرون عدة سابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948. فلا تخلو ديانة من الديانات من نصوص حول تكريم الإنسان. ولا تخلو ثقافة من الثقافات من مبادئ للرحمة والعدل والإنصاف. ولكننا عندما نتحدث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق الإنسان فإنما نعنى به مجموعة المبادئ الملزمة التي اتفقت الجماعة الإنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تحديدا على الالتزام بها التزاما قانونيا يجد سنده في آليات دولية وداخلية تكفل تحقق ذلك الالتزام. أي أن حقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض عليها الأخلاق القويمة أو تعاليم تحض عليها الأديان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك. 

مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية:
 يشير اصطلاح عالمية مبادئ حقوق الإنسان إلى كونها واجبة التطبيق في كافة المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن تمايزاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وتنبع الطبيعة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان من كونها حقوقا مترتبة على مجرد الصفة الإنسانية دون نظر إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المعتقد. هذه الصفة العالمية لمبادئ حقوق الإنسان أفصحت عنها بوضوح ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقر هذه الحقوق "لما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم" كما أكدت عليها المادة الخامسة بكل من العهدين بقولها "ليس في هذا العهد أي حكم يمكن تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه". 
ومفهوم هذا النص عدم جواز إهدار الحقوق والحريات تحت أي دعوى بما فيها دعوى الخصوصية الثقافية والاجتماعية. وهذا الحكم موجه إلى الدول والجماعات والأشخاص على قدم المساواة. شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق غير قابلة للتصرف والانتهاك" وبالمثل أكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) على عالمية مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لفهم الأمم المتحدة لهذه الحقوق.وقد تبنت الوثيقة الختامية للمؤتمر هذا المنحى. ومن ناحية أخرى فمن غير المتصور إنكار وجود تمايزات ثقافية بين مختلف شعوب العالم، الأمر الذي يجعلها تتمتع بخصوصيات ثقافية لا سبيل لتجاوزها، خصوصيات تجد تجلياتها في اللغة والأدب والدين والتراث الفكري ومختلف صور المعارف والقيم والمعتقدات التي تميز شعوب العالم عن بعضها وتطبعها بطابع ثقافي وحضاري خاص. هذا التمايز وتلك الخصوصيات الثقافية والحضارية قد تؤكد في النهاية وتدعم منظومة مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وقد تكون في بعض تجلياتها متعارضة مع تلك المبادئ ومتناقضة معها. ومن المستقر عليه في أدبيات حقوق الإنسان أن الخصوصيات الثقافية التي تثرى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان يجب التعامل معها بإيجابية باعتبارها رافدا مهما لتأكيد ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وأن التراث أو المعتقدات التي قد تبدو شبهة تعارض بينها وبين مبادئ حقوق الإنسان العالمية لابد من التعامل معها على أنها إرث تاريخي نسبى أنتجته الثقافة الاجتماعية محكومة بظروف تاريخية محددة. ويدخل في ذلك تراث عدم المساواة الذي قد يوجد لدى بعض المعتقدات الآسيوية (الترج الاجتماعي في العقائد الهندوسية مثلا) والتأكيد على التفوق العنصري لشعب من الشعوب الذي قد يوجد في بعض النصوص الدينية وغير ذلك من الموروثات الثقافية التي لا يخلو منها إرث ثقافي لشعب من شعوب العالم. إن هذه الخصوصيات الثقافية المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية يجب أخذها في الاعتبار كعوائق يجرى التعامل معها بحرص عند النظر في نفاذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية في مجتمع من المجتمعات. على أن الأمر لا يقتصر على هذا الجانب الثقافي لمسألة العالمية والخصوصية لحقوق الإنسان. فالجانب الأكبر لهذه القضية ذو طابع سياسي. فالدول الأكثر انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان لمواطنيها هي التي تتذرع بالخصوصية الثقافية لمجتمعاتها للتهرب من استحقاق التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وقد أسفر هذا الطابع الذرائعي عن نفسه في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عندما انحازت أغلب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث إلى التأكيد على اعتبارات الخصوصية الثقافية في حين تمسكت دول أوروبا والولايات المتحدة بالتأكيد على الطابع العالمي لحقوق الإنسان.ولا يخلو هذا التأكيد الأخير من الطابع الذرائعي بدوره. فعالمية مبادئ حقوق الإنسان هي التي تعطى للدول الكبرى ذريعة التدخل في الشئون الداخلية للدول الصغرى بطريقة انتقائية غالبا ولأسباب سياسية بحجة أن حقوق الإنسان العالمية تخرج عن أن تكون منحصرة في الشأن الداخلي للدولة الوطنية بحسبانها شأن عالمي يجيز التدخل ولو باستخدام العقوبات الاقتصادية والعسكرية تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وهكذا يبدو أن الانتهازية السياسية من مختلف دول العالم أضاعت قضية حقوق الإنسان تحت شعارات العالمية والخصوصية. فباسم الخصوصية تنتهك حقوق المواطنين وباسم العالمية تنتهك سيادة الدول لأسباب سياسية بحتة. والقول الفصل في هذه المسألة هو ما عبرت عنه المنظمات غير الحكومية على المستوى العربي والعالمي. فقد لاحظ المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي عقد تمهيدا لعقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان "إن قضية الخصوصية الحضارية كانت بمثابة كلمة الحق التي يراد بها الباطل. فالخصوصية الحضارية مفهوم صحيح في ذاته وضروري لمواجهة التنـوع الاجتماعي والثقافى بين بلدان العالم وثقافاته المختلفة ولكن من المؤكد أنه استخدم بشكل نمطي ثابت من جانب النظم العربية للتحلل من التزامات قانونية وواجبات إنسانية .... وتفهم منظمات حقوق الإنسان قضية الخصوصية من منظور مختلف يبدأ من منطق أن الخصوصية لا ينبغى أن تقوض المبدأ العام وتشترط تدعيم المعايير الدولية لا الانتقاص منها وتشدد على القضايا الأكبر إلحاحا فى بلادنا وليس تجاوزها " 
الأزمة الراهنة للقانون الدولي الإنساني : 
تتمثل الأزمة الراهنة للقانون الدولي الإنساني في تنامي التجاهل العمدي من الدول المتحاربة لأحكامه تحت ذرائع (قانونية) أو بدون ذرائع إطلاقا. ويتواكب مع ذلك الجهود الدولية التي تبذل من أجل تقويض دعائم النظام القضائي الوطني والدولي من أجل غل يده عن أن تطول المتهمين بارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني. ويأتي هذا التوجه نحو التحلل من الشرعية في سياق توجه عام نحو إجهاض القواعد التقليدية للقانون الدولي وإحلال منطق القوة محلها لتصبح القوة العارية من الشرعية هي العنصر الفاعل في العلاقات الدولية. وهكذا تحل سياسة الأمر الواقع والعصا الغليظة محل قواعد القانون الحاكمة لسلوك أعضاء الجماعة الدولية، أي أن قانون القوة يحل تدريجيا محل قوة القانون. هناك تجليات تقليدية للتحلل من أحكام القانون الدولي الإنساني تحت ذرائع قانونية واهية. من ذلك إنكار إسرائيل وصف المناطق المحتلة على الضفة الغربية وغزة حتى تتوصل إلى عدم تطبيق اتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وثمة حجج مشابهة تتذرع بها الولايات المتحدة الأمريكية لخلع صفة أسرى الحرب عن رجال المقاومة المقاتلين في أفغانستان والعراق لحرمانهم من حماية اتفاقيات جنيف، ولتمرير الفظائع التي ترتكب في حقهم في معسكرات الاعتقال وأشهرها معسكر جوانتانامو. وفي هذا السياق جاءت أحداث سجن أبو غريب وما شهده المحتجزون فيه من جرائم للتعذيب وامتهان لأبسط معاني كرامتهم الإنسانية. ويؤكد تقرير الصليب الأحمر الدولي (فبراير/شباط 2004) قيام الجنود الأمريكيين والبريطانيين بتعذيب المعتقلين في السجون العراقية وإلى أن جنود قوات الاحتلال يطبقون التعذيب بشكل منهجي. وقعت اتفاقيتها في روما عام 1998 لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويدخل فيها بطبيعة الحال انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ومن المعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت بموجب معاهدة روما في عام 1998، ودخلت حيز النفاذ بتصديق العدد المطلوب من الدول عليها.

 وقد منحت صلاحيات كاملة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كانوا، ومن أية جنسية، وبأي موقع ومسئولية، ما دامت الأفعال التي ارتكبوها لاحقة على نفاذ الاتفاقية. ورغم توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة إلا أنها عادت و سحبت توقيعها على المعاهدة. وبرفضها المصادقة على الاتفاقية تكون الولايات المتحدة قد انضمت إلى كل من إسرائيل وروسيا والصين وباكستان والهند وسنغافورة، ضمن 127 دولة رافضة لاتفاقية روما.بل والأكثر من ذلك سعت الولايات المتحدة إلى حصولها على ضمانات دولية بأن يتمتع جنودها العاملون ضمن قوات حفظ السلام الدولية بحصانة تحول دون مثولهم المحتمل أمام المحكمة، وشرعت بابتزاز مجلس الأمن الدولي لفرض ما تطالب به، وهددت بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في البوسنة.. وحيال رفض غالبية أعضاء مجلس الأمن الانصياع لها هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) على القرار، إذا لم يمنح أفراد قوات حفظ السلام والمسؤولون الأميركيون حصانة المثول أمام المحكمة، ساعية إلى شل المحكمة قبل بدء عملها. وتحت ضغط الولايات المتحدة، وفي سابقة خطيرة في المجتمع الدولي، وبالرغم من عاصفة الاحتجاجات ضد الموقف الأميركي، وافق مجلس الأمن، في 12/ 7، على إعفاء الأميركيين لمدة عام من محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو اتفاق استهدف إنقاذ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها وإحباط مهماتها. وجاء في القرار 1422 الذي تبناه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، أن أي عنصر من عمليات حفظ السلام, جندي أو غير ذلك, ينتمي إلى دولة لم توقع معاهدة روما التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون موضع ملاحقات أمام هذه المحكمة. وتنص الفقرة الثانية على أن الفترة المذكورة قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن.وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب جداً على المحكمة الجنائية الدولية أن تقاضي قوات حفظ السلام التابعة للولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لم توقع على اتفاقية تأسيس المحكمة الدولية.ويقول مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية إنه على الرغم من أن قرار مجلس الأمن هذا لن يكون له تأثير عملي يذكر على عمل المحكمة الدولية، فإنه يمثل سابقةً لتدخل مجلس الأمن في اتفاقية دولية مبرمة، لاسيما وأن السفير الأميركي جون نيجروبونتي هدد بأن الولايات المتحدة تعتبر أن قيام المحكمة الجنائية الدولية باعتقال أي مواطن أميركي سيكون "عملا غير شرعي له عواقب وخيمة".وشنت واشنطن حملة شرسة ضد المحكمة نفسها، بذريعة أن المحكمة "تنتهك سيادة الدول"، وقد "تؤدي" إلى محاكمات "ذات دوافع سياسية" للمسؤولين أو الجنود الأمريكان العاملين خارج الحدود الأميركية. ونجحت في استخدام سلاح التلويح بحجب المساعدات لحمل كثير من الدول على إبرام اتفاقيات معها تعطى حصانة للجنود الأمريكيين عما يرتكبونه من جرائم بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني.وفي نفس هذا السياق – سياق حجب القضاء الدولي عن ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني - جاءت حملة الضغوط المكثفة التي مارستها الدوائر الإسرائيلية والأمريكية ودوائر حلف الناتو لحمل بلجيكا على إلغاء القانون الذي كان يعطى محاكمها الوطنية اختصاصا عالميا بنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كان مرتكبوها أو مكان ارتكابها وسواء أكانت الجريمة متصلة ببلجيكا من عدمه. 

وقد تصاعدت هذه الضغوط ووصلت إلى حد التهديد بنقل مقر حلف شمال الأطلنطي من بروكسل بعدما رفع عدد من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا وأسرهم دعاوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون يطالبون بإدانته كمجرم حرب بسبب تورط القوات الإسرائيلية في هذه المذبحة أثناء عملية غزو لبنان سنة 1982 تحت إشرافه. وأذعنت بلجيكا لضغوط لا قبل لها بها وتم تعديل القانون ثم إلغاؤه وبهذا فقد ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني ساحة قضائية أخرى للدفاع عن مصالحهم.
النظم القانونية العربية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان 
التزمت الدول العربية بعدد من أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فقد صدقت بعض الدول العربية ووقعت على أهم وثيقتين دوليتين لحقوق الإنسان وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الأول إلا عدد قليل من الدول العربية.كما صدقت العديد من الدول العربية على اتفاقية مناهضة التعذيب. أما اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة فقد وقعتها كل الدول العربية ما عدا سبع دول ما زالت عازفة عنها. وفيما عدا الأردن أحجمت كافة الدول العربية عن التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية رغم أن تسع دول قد وقعت عليها. ولم تول كثير من الدول العربية الاهتمام المطلوب الذي يوليه المجتمع الدولي لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل النقابي.ونصت جميع الدساتير العربية على حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان. وتضمنت الدساتير العربية إشارات إلى مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وإلى حماية وتأمين الحقوق والحريات الأساسية وإن اختلف مضمون الحقوق ونطاق الحرية والحماية وفقا للتراث الثقافي لكل دولة، ومدى حظ الدولة من الأخذ بمبادئ الديموقراطية والحريات المدنية والسياسية، وموقع الفكـر الشمولـي من التأثير على نظام الحكم بالدولة.وتولى الدساتير العربية الأولوية للحقوق والحريات في دساتيرها،وثمة دساتير عربية أعلنت عن التزامها صراحة بالحقوق الواردة في المواثيق والصكوك الدولية. وقد تضمنت دساتير تونس (م 8)، والجزائر (م 30)، والمغرب (ف 9)، والسودان (ف 1)، والأردن (م 15)، والكويت (م 36)، واليمن (م 26)، وموريتانيا (م 10)، والإمارات (م30)، ومصر (م 47)، والبحرين (م 23)، ولبنان (م 13) أحكاما خاصة بحرية الفكر والرأي والمعتقد، تراوحت في صياغتها.كما تضمنت دساتير البلدان العربية أحكاما خاصة بحرية الاجتماع السلمي و تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وتعترف دساتير 14 بلداً عربياً بحق تكوين الأحزاب السياسية بينما تتجاهلها أو تنكرها تماما دساتير أخرى. لقد حدث نوع من التطور نحو إقرار التعددية الحزبية في دساتير بعض الدول التي أخذت، لعقود طويلة، بنظام الحزب الواحد. على أنه يؤخذ على هذه الدساتير أن آثار قيود مرحلة الحزب الواحد ما زالت عالقة بها.وتنص جميع الدساتير العربية على مبادئ حيدة القضاء واستقلاله. فقد أجمعت على استقلال القضاء وحرمته، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، بل أسهب بعضها في إبراز مكانة القضاء وأهمية استقلاله، وحقوق المتقاضين، كما هو حال الدستورالمصري، الذي أفرد لهذا الموضوع بابا رابعا مكونا من تسع مواد (م 64- 72). كما أدخل البعض الآخر تعديلات جوهرية في قوانينه لتغدو ملائمة لشروط تحقق المحاكمة العادلة، كما حددتها المعايير الدولية المتضمنة في صكوك الاتفاقيات والمواثيق. غير أن الدساتير العربية وإن تضمنت أحكاما مهمة أقرت بمقتضاها مبدأ استقلال القضاة، فقد حافظت على حضور السلطة التنفيذية وتأثيرها على السلطة القضائية. فعلاوة على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم رؤساء الدول (بمختلف تسمياتهم وألقابهم) وهذا أمر لا اعتراض عليه إن اقتصر على حدود الرمز، إلا أن بعض الدساتير أوكلت لهم حق ترأس الهيئات الدستورية المشرفة على القضاء، كما هو الشأن على سبيل المثال في المغرب حيث نص الفصل السادس والثمانون من الدستور (1996) على أن "يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء..."، أما المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من دستور مصر فقد قضت بأن يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وثمة مظاهر أخرى من اختلال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية لعل أبرزها هيمنة وزارات العدل العربية على شئون توظف القضاة وترقيتهم وتأديبهم والتفتيش عليهم والتحكم في ميزانية القضاء فضلا عن استشراء صور القضاء الاستثنائي في العالم العربي. وتنص بعض الدساتير العربية على الحق في الجنسية بينما تغفل الدساتير الأخرى مثل هذا النص. وتحيل الدساتير أمور تنظيم الجنسية إلى القانون كما هو الأمر بالنسبة لمصـر (م6)، ولبـنان (م6)، والأردن (م5)، والسعودية (م35)، والجزائر (م30). أما بعض الدساتير، فإضافة إلى إسنادها تنظيم حق الجنسية إلى القانون فقد تعرضت إلى موضوع إسقاطها والشروط اللازمة لذلك، مثلما هو وارد في دساتير قطر (م4)، عمان (م15)، الإمارات (م8)، الكويـت (م27). وتتفاوت الدساتير العربية في النص على الحريات الشخصية وفي مدى الحريات التي تعترف بها، ويجمعها أنها تحيل في تنظيم الحريات إلى القوانين التي ما تقوم غالبا بتقييدها. وقد أنزلت الدساتير العربية الأسرة مكانة مميزة حين اعتبرتها أساس المجتمع، وشددت على واجب المحافظة عليها وصونها من التفكك والانحلال، وتوفير شروط استمرارها وانسجامها مع النظام العام ومنظومة القيم الحضارية والأخلاقية.على أن عددا من الدساتير العربية تتضمن نصوصا تفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان بصياغات تصادر الحقوق والحريات العامة أو تسمح بمصادرتها. من قبيل ذلك ما درجت عليه الدساتير العربية من الإحالة إلى التشريع العادي لتنظيم الحقوق والحريات ، ثم يأتي التشريع تحت ستار تنظيم الحق والحرية ليقيدهما بقيود تتنافى مع المواثيق الدولية أو يصادرها كلية. والأمثلة على ذلك كثيرة في القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير وحق تكوين الجمعيات والحريات الصحفية والحق في المشاركة السياسية وحق تشكيل الأحزاب السياسية والحق في المحاكمة العادلة وضمانات وحقوق المتهمين ومبدأ الشرعية الجنائية وغيرها. وزاد من تفاقم هذه الظاهرة ذات الجذور التاريخية (أي ظاهرة الانتهاك التشريعي لحقوق الإنسان) تذرع كثير من الدول بضرورات محاربة الإرهاب لكي تصدر تشريعات تنتهك ضمانات حقوق الإنسان. ويأتي هذا التوجه التشريعي المناهض لحقوق الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب في ظل دعم دولي بعد أحداث 11 سبتمبر متمثلا في عدد من القرارات التي صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الدول إلى اتخاذ كافة التدابير ومنها التدابير التشريعية بطبيعة الحال لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه، ولم تكن الدول العربية تنقصها مثل هذه الدعوة(22). وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة القضاء على التمييز العنصري عديدا من القرارات ووجهت عديدا من البيانات طالبت فيها الدول أن تكون إجراءاتها وتشريعاتها لمكافحة الإرهاب متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع التزاماتها الدولية بضرورة احترام حقوق الإنسان.
التحفظات العربية على مواثيق حقوق الإنسان : 
تتعدد تحفظات الدول العربية على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي ارتبطت بها الأمر الذي يجرد أحيانا التزام الدول العربية باحترام الحقوق الواردة بالاتفاقية من أي مضمون. وكثير من تلك التحفظات تذهب إلى عدم تطبيق الاتفاقية بما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. والأجدر بالدول العربية التي تخشى من أن يؤدى التزامها الدولي إلى المساس بمبادئ الشريعة الإسلامية أن تبادر قبل الارتباط بالاتفاقية الدولية إلى دراسة علاقة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية بمبادئ الشريعة على وجه محدد مع الالتزام بالتفسير المستنير لمبادئ الشريعة الذي يعي متطلبات العصر ويتواءم معها. على أن عزوف المشرع العربي عن هذا المنهج الجاد واستسهاله التحفظ اعتباطا دون توضيح لما عساه أن يكون من موضع للتعارض بين مبادئ حقوق الإنسان والشريعة كان محلا لملاحظات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تقارير البلدان العربية ومنها مصر. وعلى سبيل المثال لاحظت لجنة حقوق الإنسان في ردها على تقرير مصر "الطابع الملتبس" لإعلان الدولة بالتحفظ استنادا إلى الشريعة الإسلامية عند التصديق على العهد. وطلبت من الدولة الطرف أن تحدد مدى إعلانها أو تسحبه. وبصورة خاصة فقد نالت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة النصيب الأوفر من التحفظات التي تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. بل إن بعض الدول العربية تحفظت على المادة الجوهرية التي تشكل جوهر الاتفاقية والتي تنص على مبدأ عدم التمييز وهي المادة الثانية الأمر الذي يفرغ التصديق على الاتفاقية من أي مغزى. وهذا ما دعا لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة إلى التعبير عن "قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي بدا أنها لا تتناسب مع موضوع وغايات الاتفاقية". 
حقوق الإنسان والديموقراطية 
ترتبط مسألة الديموقراطية بحقوق الإنسان برباط لا ينفصل . فالنظام السياسى الديمقراطى هو شرط ضروري وأولى لاحترام وتأمين حقوق الإنسان. ولا يُتصور الحديث عن حقوق للإنسان في مجتمع استبدادي شمولي رغم كل ما يتردد عن أن بعض الأنظمة الشمولية قد توفر لمواطنيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فحقوق الإنسان حقوق متكاملة مترابطة لا يمكن التضحية ببعضها لحساب البعض الآخر. ودون الدخول في تفصيلات نظرية حول تعريف الديموقراطية فإن أحد تعريفات الديموقراطية من منظور حقوق الإنسان أنها حق أصيل للمواطن في إدارة شؤون مجتمعه وفي المشاركة السياسية في حكم هذا المجتمع. هذا التعريف مستمد مما نصت عليه المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها: 
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تولى الوظائف العامة.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. 
ونفس هذا المعنى نصت عليه المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فالفقرة الأولى من المادة تقرر الحق في المشاركة السياسية. وهي هنا تتحدث عن نموذج الديموقراطية المباشرة بقولها (إما مباشرة) أو نموذج الديموقراطية النيابية التي ينيب فيها المواطنون نوابا عنهم في ممارسة المشاركة السياسية. أما الفقرة الثانية فتتحدث عن المساواة في التمتع بحق تولى الوظائف العامة. والفقرة الثالثة من المادة لا تتحدث عن حقوق وحريات جديدة بل تضع آلية معتمدة دوليا لتطبيق حق المشاركةالسياسية وهي استناد سلطة الحكم إلى إرادة الشعب التي تتجلى في انتخابات دورية حرة نزيهة فبدون ذلك لا يستقيم الحديث عن الديموقراطية أو عن الحق في المشاركة السياسية. وقد كانت المسودة التي أعدتها سكرتارية الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أفردت مادة مستقلة تتحدث عن الحق في المشاركة في الحكم والحق في الحصول على الخدمات العامة على قدر متساو. وهذه هي المادة 30 من المسودة التي كانت تنص على أنه: "لكل شخص الحق في أن يشارك بفعالية في حكومة الدولة التي يتمتع بمواطنتها. ويقع على الدولة واجب التوافق مع رغبات الشعب المعلنة بانتخابات ديموقراطية. وتكون الانتخابات دورية وحرة ونزيهة" كما نصت المادة 31 من المسودة على أنه: "لكل شخص الفرصة المتساوية في الحصول على ما تؤديه الدولة التي يتمتع بمواطنتها من وظائف. والتعيين في المصالح العامة يكون من خلال مسابقات تنافسية" وهذه الصياغات وإن جرى إغفالها في مراحل إعداد الإعلان لاحقا إلا أنها تنبئ عن مفهوم واضعي الإعلان عن المشاركة السياسية والتطبيق الديموقراطي. وقد تضمنت أغلب المواثيق الإقليمية النص على الحق في المشاركة السياسية بصياغات مختلفة و بقدر أو آخر من التفصيل. كما فرضت المواثيق الدولية قيودا على مباشرة هذا الحق أسماها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (م 23) بالقيود المعقولة. وتتمثل هذه القيود المعقولة في ربط ممارسة الحق في المشاركة السياسية بقيود الأهلية القانونية كبلوغ سن معين أو عدم وجود عاهة عقلية أو عدم صدور عقوبة جنائية في حق الشخص تجرده كليا أو جزئيا من أهليته السياسية لارتكابه جريمة خطيرة. وتحتل مسألة العلاقة بين الديموقراطية وحقوق الإنسان اهتماما كبيرا على المستوى الدولي في الوقت الحاضر خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة. وفي هذا السياق يجئ القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين برقم 1999/57 في 27 إبريل سنة 1999 والذي يحمل عنوان "تعزيز الحق في الديموقراطية".يشير هذا القرار في ديباجته إلى أن "الديموقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديموقراطية تقوم على إرادة الشعوب التي تعرب عنها بحرية من أجل تحديد النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها وعلى مشاركتها الكاملة في كافة نواحي حياتها. "والمهم في هذا القرار أنه بينما تؤكد مادته الأولى على الترابط بين الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة فإن المادة الثانية تتحدث عن حقوق يجب احترامها حتى يستقيم القول بوجود حكم ديموقراطي رشيد. 

	
	القيود على الحقوق السياسية


1. لماذا القيود؟ وما الأسباب؟ 

يتطلب الحفاظ على الحرية وعلى مكتسبات الديمقراطية وحكم القانون في المجتمع، أداء الأفراد لواجباتهم بوصفهم أعضاء في المجتمع. 

ليس بالحقوق وحدها نضمن الحفاظ على المكتسبات. 

ليست الحقوق مثلا عليا فقط، بل مكتسبات مادية ملموسة.

تتحقق المكتسبات نتيجة مساهمة الفرد وتحمل مسؤوليته في أداء الواجبات وفي التضحيات المشتركة التي تنمي وتقوي الصالح العام في مجتمع ديمقراطي. 

الحقوق السياسية أرقى ثمرات الكفاحات الطويلة للبشرية، والواجبات أسمى الآليات للحفاظ عليها.
ممارسة الحقوق السياسية بمسؤولية تعبير عن التعايش في مجتمع ديمقراطي. 

تفرض حقوق الفرد واجب ممارستها بمسؤولية وبحسن تقدير لحقوق الآخرين. 

يرتبط التمتع بالحقوق السياسية باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وإقرار الديمقراطية. 

لا يمكن للأفراد أن يحققوا حريتهم وحقوقهم السياسية بدون الدفاع عن الحقوق السياسية.

تقترن ممارسة الحقوق السياسية بتنمية الثقافة الديمقراطية.
يراعي الفرد وهو يمارس حقوقه السياسية، حقوق الآخرين والتزاماته إزاء المجتمع.

إن ممارسة الحقوق السياسية تساهم في توفير المناخ الداعم والضامن للاستفادة من الحريات المرتبطة بها. 

ترتبط في جميع الأنشطة السياسية، الحقوق بالواجبات ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما. 

الحقوق تعبر عن أسمى القيم والواجبات تعكس أرقى ضمانات تحققها.

ترتبط الحقوق والواجبات السياسية، ارتباطا وثيقا في جميع الأنشطة الإنسانية والاجتماعية، وبقدر ما تتعزز الحرية الفردية بقدر ما تترسخ ثقافة الواجبات. 

من واجبات الفرد معارضة كل الممارسات والأفعال المتعارضة مع أهداف ومبادئ حقوق الإنسان. 

احترام حقوق الإنسان تعتبر الواجب الأول نحو الجماعة. 

كل حق سياسي أساس تقابله واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة. 
تؤكد الحقوق السياسية الحرية الفردية، وتعبر الواجبات عن تجليات وتطبيقات هذه الحرية من خلال الممارسة المسؤولة.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقر بوضع القيود:
لنعد قراءة المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتمعن
على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر المتكامل.

لا يخضع أي فرد، في ممارسته حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقرها القانون مستهدفا بها، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
3. القيود تتماشى وقيم المجتمع الديمقراطي:
تؤكد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أن القيود التي يمكن أن تحد الحقوق السياسية الأخرى، هي تلك التي يتطلبها المجتمع الديمقراطي.

إن التنصيص الصريح على المجتمع الديمقراطي، جاء ليقطع مع كل تفسير ضيق أو متعسف لقيم المجتمع الديمقراطي.

إن قيم ومبادئ حقوق الإنسان غير موجودة في مجتمع يحكمه نظام ديكتاتوري، حيث تنتفي مثلا التعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية. 

إن النظام الديكتاتوري الذي يسود فيه نظام واحد وتنعدم فيه الحياة الديمقراطية، يقوم حفاظا على مصالحه، عند اضطهاد الرأي الآخر، بإلغاء التعددية السياسية، اعتمادا على اعتبارات مصلحة الأمن القومي والحفاظ على النظام العام والسلامة العامة..... 

مقابل هذه النظرة الاستبدادية ، جاء المجتمع الديمقراطي ليعيد الاعتبار لمفاهيم الأمن القومي والنظام العام والسلامة العامة......

تبنى القانون الدولي لحقوق الإنسان قيم المجتمع الديمقراطي وانطلق منها ليقر بشرعية وضع القيود على ممارسة الحقوق السياسية.
لنستحضر مبادئ مشروع الإعلان العالمي حول مسؤوليات الإنسان 
إن قيم المجتمع الديمقراطي تعني أولا وأخيرا احترام: حرية الآخر، تقدم المجتمع، الاستقرار السياسي، البيئة، العمل، العدالة، حكم القانون، أمن الأفراد وأمن المجتمع، كرامة الأفراد وحرمتهم.
يمكن تلمس قيم المجتمع الديمقراطي في الصور والأشكال الآتية: 
مظاهر وتجليات لقيم المجتمع الديمقراطي من حيث السلامة العامة والنظام العام والأمن القومي:

· الحق في الحياة، ويعني واجب احترام حياة الآخرين والبيئة... 

· الحق في الأمن الشخصي، ويعني واجب احترام أمن الآخرين وأمن المجتمع. 

· الحق في الحرية ويعني واجب احترام حرية الآخرين 

· الحق في المشاركة ويعني واجب المساهمة في اختيار حكام جيدين 

· الحق في ظروف عمل جيدة ويعني واجب احترام تقدم المجتمع وتنميته 

· الحق في المعتقد، ويعني واجب احترام معتقدات الآخرين 

· الحق في استغلال موارد الأرض، ويعني واجب احترام الأرض ومجالها البيئي 

· الحق في الولوج إلى خدمات إدارية، ويعني واجب عدم عرقلة المرافق الإدارية، بل مقاضاتها أمام المحكمة المختصة عند الضرورة 

· الحق في الأمن الوطني، ويعني واجب احترام سير المرفق، وعند المنازعة فأمام القضاء المختص 

· الحق في نظام ديمقراطي، ويعني واجب احترام نتائج الانتخابات النزيهة والدورية، واحترام فصل السلطات 

· الحق في التظاهر العمومي، ويعني واجب احترام حريات الآخرين والنظام الإداري الذي ينظم المجال العام 

· الحق في عمل مشرف، ويعني واجب احترام الآخرين، لا استغلالهم اقتصاديا 
· الحق في عمل مربح، ويعني احترام واجب الدولة في استخلاص ضرائبها. 
مظاهر وتجليات لقيم المجتمع الديمقراطي من حيث الأخلاق العامة وحريات الآخرين 

· كل واحد لا يرغب في المس بحياته وبشرفه وكرامته، لا يمكن له أن يمارس الرعب والتعذيب والعنف على الآخرين. 

· كل واحد يرغب في التمتع بالحياة في فضاءات بلاده، لا يمكن أن يُعكر صفو الآخرين، من حيث راحتهم وبيئتهم. 

· كل واحد يرغب في التمتع بأمواله وممتلكاته الشخصية، لا يمكن له أن يعتدي على حقوق الآخرين وممتلكاتهم. 

· كل واحد يريد أن يعامل بحسن نية، لا يمكن له أن يتصرف مع الآخرين بسوء نية واحتيال. 

· كل واحد يريد أن يعيش مع زوجه وأبنائه في وئام، لا يمكن له الاعتداء على عائلة غيره.
· كل واحد يرغب في نظام عادل، لا يمكن له المساس بحرمةالعدالة واستقلال القضاء. 
وإذن القيم التي يحتاج إليها المجتمع الديمقراطي، تتعلق بـ:
· احترام حرية الآخرين .
· احترام أمن الأفراد الآخرين وأمن المجتمع 

· احترام الديمقراطية وحكم القانون والعدالة 

· الحفاظ على الموارد المالية والبشرية والبيئية 

· حل النزاعات بطرق قانونية 
إن القيود على ممارسة الحقوق السياسية، تأتي للحفاظ على قيم المجتمع الديمقراطي. 

تظهر القيود من خلال ضوابط يضعها القانون. 

تظهر القيود من خلال الامتناع عن القيام بأفعال تضر بقيم المجتمع الديمقراطي. 

يترتب عن خرق القيود في مجتمع ديمقراطي، حصول ممارسات غير مسؤولة ضارة بحقوق الفرد ومصالح المجتمع. 
	المحامي
 مصطفى أوسو
	تعميم ظالم وجائر

تستهدف الطلبة الكرد ( المكتومي القيد ) وتساهم في تفاقم معاناتهم ومأساتهم


  تعتبر مسألة المواطنين الكرد ( المكتومي القيد ) في محافظة الحسكة، من أكثر المسائل الداخلية السورية خطورة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإنسانية...، وذلك بسبب حرمان هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في سوريا أباً عن جد، من جميع حقوقهم المدنية المترتبة على حقهم الطبيعي في أن يكون له جنسية.  

  وصيغة ( مكتومي القيد ) هي من آثار ونتائج وإفرازات..، الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 الذي بموجبه تم تجريد عشرات الآلاف من العوائل الكردية في هذه المحافظة  من جنسيتها السورية، حيث سجل معظمهم في سجلات خاصة لدى دوائر الأحوال المدنية باسم ( أجانب محافظة الحسكة )، أما القسم الآخر فقد تم تجاهلهم تماماً واصطلح على تسميتهم ( مكتومي القيد )، وهم الأفراد الذين لا يملكون أية وثائق تدل على هويتهم وشخصيتهم. 

  ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وأعداد هؤلاء الأشخاص (المكتومي القيد ) في تزايد مستمر نتيجة الولادات الجديدة، حيث أن أي عقد زواج بين أي رجل كردي  ( مكتوم القيد ) وبين أية امرأة سواء كانت تتمتع بالجنسية السورية أم لا، يكون ناتج الأولاد حتماً ( مكتومي القيد ).

   لسنا في هذه الزاوية القصيرة، بصدد شرح المعاناة العامة والشاملة... للمواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية في محافظة الحسكة ( مكتومي القيد ) في كافة أوجه ومجالات الحياة، وإنما سنتناول هنا جزء من هذه المعاناة، نعتقد إنها غاية في الخطورة والأهمية، ألا وهي حرمان الطلبة الكرد ( المكتومي القيد) من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، فرغم المزاعم والتأكيدات السلطوية، بوجوب معاملة ( أجانب محافظة الحسكة ) معاملة المواطنين السوريين في كافة أمورهم ومعاملاتهم...، ورغم أن الدستور السوري النافذ لعام 1973 نص على أن الدولة تكفل حق التعليم ومتابعة التحصيل العلمي لجميع مواطنيها... وأن المواطنين السوريين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات...، ورغم أن المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وتعهدت بتطبيقها وتنفيذها، تكفل أيضاً حق كل شخص في التعليم ومتابعة تحصيله العلمي...، وتؤكد على حق كل فرد في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيها، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر...،  إلا أن الممارسات والقوانين والمراسيم والإجراءات والتعاميم... الاستثنائية، والتي تفوح منها رائحة العنصرية وتتسم بالعنصرية والشوفينية، الصادرة بين الفينة والأخرى عن هذه الجهة السلطوية أو تلك... في محافظة الحسكة، والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين الكرد في هذه المحافظة، تدحض تماماً تلك المزاعم والتأكيدات، وتبين بوضوح وجلاء وجود سياسة تفرقة وتمييز عنصريين بحق أبناء الشعب الكردي عموماً والمجردين من الجنسية السورية بموجب إحصاء عام 1962 بشكل خاص وتشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

    وهنا نضع في الميزان أحد هذه التعاميم العنصرية، التي تحرم المواطنين الكرد ( المكتومي القيد ) من حقهم في الدراسة ومتابعة التحصيل العلمي، وهو التعميم الصادر عن مدير التربية بالحسكة، ذي الرقم ( 4623 / 4 ص ع ) تاريخ 17 / 9 / 2008 ويطلب فيه من مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي وجوب التقيد التام بعدم منح الطلاب ( مكتومي القيد ) في مرحلة التعليم الأساسي تسلسل دراسي وبعدم منح الطلاب ( مكتومي القيد ) في مرحلة التعليم الثانوي أية وثيقة مختومة بخاتم المدرسة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

  وبنتيجة هذا التعميم الظالم والجائر، فأن الطلاب الكرد ( المكتومي القيد ) الذين حصلوا على شهادة التعليم الأساسي ويرغبون التقدم لشهادة التعليم الثانوي بصفة أحرار ( غير مداومين في المدارس الحكومية في الصفوف التالية لحصوله على الشهادة المذكورة ) لا يستطيعون إتمام إجراءات التقدم للامتحانات المذكورة، لكون دائرة الامتحانات ومديرية التربية في محافظة الحسكة، تشترطان ضرورة وجود تسلسل دراسي للطالب مع الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات، وفي حال كان الطالب (المكتوم القيد ) الحاصل على شهادة التعليم الأساسي قد تقدم بشكل نظامي ( المداومين في المدارس الحكومية في الصفوف التالية لحصوله على الشهادة المذكورة ) لامتحانات الشهادة الثانوية ونجح فيها، فأنه يحرم من الحصول على وثيقة إتمام المرحلة الثانوية وتبقى هذه الوثيقة ( الشهادة ) مرهونة في دائرة الامتحانات حتى يحصل هذا الطالب على الجنسية السورية أو على إخراج قيد ( أجانب محافظة الحسكة )، وهذا الأمر مستحيل المنال لأنها مرتبطة بسياسة الدولة تجاه أبناء الشعب الكردي في سوريا ولا توجد حالياً أية آفاق لتجاوز هذه السياسة العنصرية المقيتة، مما يحول بين الطالب وبين متابعة دراسته وتحصيله الجامعي، وهذا ما يزيد في تفاقم مأساة ومعاناة هؤلاء المجردين من الجنسية السورية.

  وإذا كان ما قلناه: من أن هذا التعميم المجحف وغيره من التعاميم والإجراءات والقوانين والمراسيم...، تشكل أحد الأوجه المتعددة لسياسة التمييز والاضطهاد القومي الممارس بحق الشعب الكردي في سوريا، وتتعارض مع القوانين الوطنية السورية والدولية...ً، فإنها تتنافى أيضاً مع طبيعة المرحلة التي تجتازها البشرية والمتسمة بشيوع وانتشار مبادئ الديمقراطية والتعددية، واحترام حقوق الإنسان، ولا تنسجم مطلقاً مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، والحاجة الملحة لتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات وتلبية شروط الاستحقاقات القادمة.

  ومن هنا، فأن تجاوز هذا الوضع البائس ورفع الغبن والظلم والاضطهاد عن الشعب الكردي في سوريا وإلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحقه وإعادة الجنسية السورية إلى المجردين منها وإلغاء النتائج السيئة والإفرازات السلبية والآثار الضارة للإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة 1962 ومنها حرمان الطلاب الكرد ( المكتومي القيد ) من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، يعتبر أولاً خطوة لا بد منها من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابه وإحقاق لمبادئ العدالة والمساواة... بين المواطنين، وتكريس لمفهوم المواطنة الحقيقية، وهو يساهم ثانياً في تعزيز مكانة سوريا وزيادة ثقلها ودورها الدولي والإقليمي، وهو يتناغم ثالثاً مع التطورات الدولية التي حصلت خلال العقود الأخيرة الماضية فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما أنه يؤدي رابعاً وأخيراً إلى تطور سوريا ونموها وازدهارها في كافة مجالات الحياة. 
	سبيكة النجار 
	حماية المدافعين عن حقوق الإنسان


بعد مخاض عسير صدر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. واستغرق إعداد الإعلان 13 عاماً وهي مدة طويلة مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لم يستغرق إعداده سوى عاما ونصف العام. وقد تحفظت عليه 26 دولة نصفها من الدول العربية. المدة الزمنية والتحفظات تعطينا مؤشراً على موقف الدول من نشطاء حقوق الإنسان وعدم ثقتها بهم واعتبارهم مصدر قلق وقلاقل. فلا عجب أن اعتبر وزراء الداخلية العرب في اجتماع لهم في تونس في نهاية التسعينات أن منظمات حقوق الإنسان هي أحد مصادر الإرهاب. 

يهدف الإعلان إلى إنصاف العاملين في مجال حقوق الإنسان والتخفيف من معاناتهم. إذ أنهم يعانون معاناة مزدوجة مرة بوصفهم مواطنين يعانون ما يعانيه المجتمع من ظلم واضطهاد وتغييب للحريات والديمقراطية والعدالة، وثانياً بوصفهم نشطاء ومدافعين عن الحقوق الإنسانية للآخرين الأمر الذي كثيراً ما يوقعهم في اشكاليات مع السلطات الحاكمة. وينطلق الإعلان من أن الدفاع عن حقوق الإنسان واجب ومسؤولية جميع أفراد المجتمع. وهو يستند إلى عالمية حقوق الإنسان، وإن تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لا تتجزأ. 

لم يورد الإعلان تعريفاً محدداً للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن يمكن اعتماد تعريف منظمة العفو الدولية بأن ‘’المدافعين عن حقوق الإنسان مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين يعملون بصورة سلمية، بمفردهم أو مع آخرين، من أجل حماية حقوق الإنسان وإعلاء شأنها. وأهم ما يميز المدافعين عن حقوق الإنسان، على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم، هو ما يقومون به من أنشطة للدفاع عن حقوق الآخرين. ويسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية مبدأ عالمية جميع الحقوق وترابطها بشكل لا انفصام فيه. فهم لا يدافعون عن حق ما على حساب الحقوق الأخرى’’.

لقد كثر في الآونة الأخيرة إطلاق كلمة ‘’ناشط’’ على الكثيرين من دون تحديد ماهية نشاطه ومجاله. ففي حين يعتبر الناشطون في المجال القانوني كالمحامين أو المدافعين عن حقوق المرأة أو المعوقين وكذلك الصحافيين المدافعين عن حرية الرأي والتعبير نشطاء حقوق إنسان، لا يمكن إطلاق هذه الصفة على الناشطين في لجان حقوق الإنسان في الجمعيات السياسية أو الأحزاب فهؤلاء نشطاء سياسيون يعملون ضمن الاستراتيجية والخطط السياسية لمنظماتهم. 

يركز الإعلان على أهمية الحق في تشكيل الجمعيات والمنظمات. ويقر بواجب النشطاء في السعي لحماية الحريات الأساسية على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء. ومن هذا المنطلق يعطي الإعلان الحق للنشطاء في الاتصال بالمنظمات الدولية غير الحكومية أو بالمؤسسات الحكومية خارج نطاق بلدانها وكذلك بمنظمات الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال يصطدم هذا الأمر مع السلطات المحلية التي تحاول إسكات النشطاء تارة باسم الحفاظ على الأمن الوطني وتارة أخرى باسم الحفاظ على العلاقات الخارجية بالدول الصديقة. وكثيراً ما يتعرض النشطاء للمضايقات أو للمساءلة القانونية أو يتهمون بالتجسس على بلدانهم وتلقي رشاوي وغير ذلك من التهم. 

تؤكد المادة السادسة من الإعلان على حق نشطاء حقوق الإنسان في تلقي المعلومات المتعلقة بمجال عملهم وكذلك حقهم في نشر الآراء والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو يضع على الدولة مسؤولية مساعدتهم وحمايتهم وليس التضييق عليهم تحت مبررات واهية. 

حرية التعبير من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وهي تكتسب أهمية خاصة لنشطاء حقوق الإنسان، ومن دونها لا يمكنهم نشر أفكارهم والاتصال بالجماهير وتوعيتهم بحقوقهم وبما يجري في بلدانهم من انتهاكات. لكن ذلك يعرضهم للمحاربة بالوسائل كافة بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحبس. والأنكى من ذلك أن بعض الدول تحاكم النشطاء في محاكم عسكرية أو مدنية تفتقر لأبسط شروط العدالة والنزاهة والشفافية. ومن ناحية أخرى قد يتعرض الناشط للمحاربة في لقمة عيشه ويخسر فرصاً وظيفية أو قد تتخذ بعض الحكومات نشاطه ذريعة لحرمانه من الترقي أو المشاركة في شؤون بلده. لذا نادت المادة الثامنة بضرورة مراعاة هذه الناحية بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان.

وبما أن رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على حلها يشكل العمود الفقري للعمل في مجال حقوق الإنسان، وبما أن هذا الأمر لا يستقيم إلا بتأمين فضاء من الحرية أعطى الإعلان الحق للناشط في استعمال الوسائل القانونية كافة في دفاعه عن حقوق الإنسان، منها رفع الشكاوى للسلطات الحكومية في شكل رسائل أو عرائض أو مناشدات أو تنظيم الاعتصامات والتظاهرات السلمية، أو طلب مساعدة منظمات حقوق الإنسان الدولية والاستفادة من مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن. لكن كثيراً ما تضيق الحكومات ذرعاً بتلك الأساليب وتعتبرها آليات غير قانونية ما يعرض النشطاء للخطر. وقد يفسر ذلك بالتخابر مع دولة أجنبية كما جاء في غالبية قوانين مكافحة الإرهاب مما يعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأبشع صور العقوبات وأقساها.

إن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولية وواجب في الوقت نفس. فالدولة مسؤولة عن حماية النشطاء وتأمين البيئة الضرورية لعملهم. وناشطي حقوق الإنسان مسؤولين أمام المجتمع المحلي والدولي، ومطالبين بالحرص على العمل الجاد لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعمل بمقتضى مبادئه الدولية. لذا يجب عليهم تحري الدقة في تحديد المفاهيم وعدم الانجرار وراء العواطف أو ما يريده الشارع. ويجب عليهم في الوقت نفسه عدم الخلط بين ما هو سياسي وما هو حقوقي.

أخيراً على نشطاء حقوق الإنسان توخي الدقة في الرصد والتوثيق ومراجعة أساليب عملهم وعدم الانجرار وراء العواطف والموالاة السياسية. وفوق كل ذلك يجب عليهم التمسك بعالمية حقوق الإنسان وعدم تجزئتها. فمن غير المقبول مثلاً محاربة التمييز ضد المرأة في الشأن العام، وإهمال حقها في قانون عادل للأحوال الشخصية. وبالمثل لا يمكن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والصمت تجاه ما حدث من محاربة ربيع الثقافة تحت ذريعة الخصوصية المجتمعية. فهذا الموقف في رأيي يقع في خانة الانتهازية السياسية ومحاولة مغازلة تيارات الإسلام السياسي والتقرب منها على حساب المبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي أنشئت منظمات حقوق الإنسان على أساسها.

وعلى رغم وجود هذا الإعلان وعلى رغم التطور الذي يشهده العالم في مجال حقوق الإنسان، إلا إننا نلمس الكثير من التراجعات على مستوى الوطن العربي، فقد ازدادت المخاطر بالنسبة للعاملين في هذا المجال، وأصبحت السجون ‘’مفتوحة لهم ومغلقة عليهم’’ على حد تعبير نايل حجاج رئيس جمعية حماية نشطاء حقوق الإنسان. لذا فإن على نشطاء حقوق الإنسان التعاون مع منظمات المجتمع المدني الأخرى لدفع حكوماتهم وتشجيعها على العمل على إصدار اتفاقية ملزمة تشتمل على آليات حماية فعالة .
	الكاتب:nsco
	حول الاعلان العالمي لحماية 
حقوق المدافعين عن حقوق الانسان 


إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعرف بها عالميا أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 وتعارف الجميع على تسميته "إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان". الديباجة إن الجمعية العامة إذ تعيد تأكيد أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في جميع بلدان العالم. وإذ تؤكد من جديد أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان باعتبارهما عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة قي إطار منظومة الأمم المتحدة، وعلى المستوى الإقليمي أيضا. إذ تؤكد على جميع أعضاء المجتمع الدولي، مجتمعين ومنفردين أن يفوا بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد على ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقا لميثاق الأمم المتحدة . وإذ تسلم بالدور الهام للتعاون الدولي بالعمل القيم الذي يقوم به الأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام في القضاء بفعالية على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنهجية، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة أو الاحتلال الأجنبي والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية. وإذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين وبين التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية و إذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين لا يبرر عدم الامتثال. وإذ تكرر أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة، وينبغي تعزيزها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ كل من هذه الحقوق والحريات . وإذ تؤكد أن على كل دولة المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن عليها الواجب الأول في القيام بذلك. وإذ تعترف بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي. تعلن: المادة 1 لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي. المادة 2 تقع على عاتق كل دولة مسؤولية رئيسية عن حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعليها واجب رئيسي في القيام بذلك، عن طريق جملة أمور منها اعتماد ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، والضمانات القانونية المطلوبة لكفالة أن يكون جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، قادرين على التمتع بجميع هذه الحقوق و الحريات من الناحية الفعلية. المادة 3 يشكل القانون الوطني المتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة كل ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجري تنفيذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع الأنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال. المادة 4 لا شيء في هذا الإعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو يتعارض معها، أو يفيد أو ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة على هذا الميدان. المادة 5 لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكون لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. المادة 6 لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في معرفة المعلومات بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتماسها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها، بما في ذلك إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية الوطنية ، حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرية نقلها إلى الآخرين إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشان مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون وفي الممارسة العملية على السواء، واسترعاء انتباه الجمهور إلى هذه المسائل بهذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة. المادة 7 لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة متعلقة بحقوق الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها عالميا. المادة 8 لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، المشاركة في حكومة بلد. وفي تصريف الشؤون العامة، ويشمل هذا، في جملة أمور، الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها وفي استرعاء الانتباه إلى أي وجه من أوجه عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز وحماية عمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. المادة 9 لكل فرد، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان المشار إليها في هذا الإعلان، الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في الالتجاء إلى سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق. وتحقيقا لهذه الغاية يكون لكل فرد يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت حق القيام. إما بنفسه أو عن طريق ممثلين مرخص لهم قانونا بتقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ومحايدة ومختصة منشأة بموجب القانون، و طلب أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة وفقا للقانون، على حكم يقضي بالجبر، بما في ذلك التعويض المستحق حيثما كان هناك انتهاك لحقوقه وحرياته، فضلا عن إنفاذ القرار أو الحكم النهائي، وكل ذلك دون أي تأخير لا داعي له. وتحقيقا للغاية نفسها يكون لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره فيما يلي في جملة أمور: تقديم شكوى من سياسات وأفعال المسؤولين الأفراد والهيئات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عن طريق تقديم عرائض وغير ذلك من الوسائل المناسبة إلى السلطة القضائية أو الإدارية أو التشريعية المحلية أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، التي ينبغي أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا داعي له، حضور الجلسات العامة والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة عرض وتقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وللغاية نفسها يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ووفقا للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو خاصا بتلقي دراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات. تجري الدولة تحريا أو تحقيقا سريعا ونزيها وتكفل إجراءه كلما وجد سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بان انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها، المادة 10 لا يجوز لأحد أن يشارك عن طريق فعل أو امتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك، المادة 11 لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته، وعلى كل فرد يستطع بحكم حرفته أو مهنته، أن يؤثر على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايير الوطنية والدولية المتصلة بقواعد السلوك أو الأخلاق الحرفية والمهنية. المادة 12 لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان. وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، المادة 13 لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام الموارد لغرض صريح هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقا للمادة (3) من هذا الإعلان. المادة 14 تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الملائمة لتعزيز فهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتشمل هذه التدابير، من جملة أمور ما يلي: نشر القوانين واللوائح الوطنية والصكوك الدولية الأساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان وإتاحتها على نطاق واسع. إتاحة الإمكانية الكاملة والمتساوية للحصول على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة بمقتضى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها وكذلك المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لتلك الهيئات، وتكفل الدولة وتدعم حسب الاقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والآليات الأساسية في كل الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء المظالم، أو لجانا لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية. المادة 15 تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة الموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية. المادة 16 للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور هام في المساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات، بغية مواصلة جملة من أمور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الأمم وفيما بين جميع الفئات العنصرية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والجماعات التي تمارس فيها أنشطتها. المادة 17 لا يخضع أي فرد يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان، إلا للقيود التي تتوافق مع التعهدات الدولية المنطبقة والمقررة بالقانون فقط لغرض كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المتطلبات العادلة للآداب والنظام العام والرفاهة العامة في مجتمع ديموقراطي. المادة 18 على كل فرد واجبات إزاء وضمن الجماعة التي في إطارها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها تكفل صون الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات و المؤسسات والعمليات الديموقراطية والنهوض بها، ولهم أيضا دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الإسهام. حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل فرد قي نظام اجتماعي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى إعمالا كاملا. المادة 19 ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يعني ضمنا أن لأي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع أو أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان. المادة 20 ليس في هذا الإعلان أيضا ما يمكن تفسيره على أنه يعفي السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو مجموعات من الأفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
	
	اخبار عامة


· دقت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتورة إنصاف حمد ناقوس الخطر تجاه ارتفاع المعدلات السكانية في سورية بحيث تجاوزت الزيادة السكانية المصرية وتعد من أعلى المستويات العالمية وذلك أثناء ورشة عمل حول تقرير حالة السكان في محافظتي حمص وحلب أقامتها الهيئة السورية لشؤون تنظيم الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمشاركة أعضاء اللجان الفرعية في محافظات (حماة، حلب، طرطوس، اللاذقية، حمص) بحضور محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال وسماحة مفتي حمص وفعاليات اقتصادية واجتماعية.وأشارت حمد  إلى أهمية الورشة وضرورة التوجه للعمل الجدي والبدء بالتعامل معها بفعالية لوضع الخطط والسياسات وتسليط الضوء على الحالة السكانية للوصول بعملية التنمية إلى مسارها المنشود وتحديات زيادات السكان ونموها بوتائر تجعلها ذات معدلات سالبة بدلاً من موجبة وبدأت الهيئة مجموعة من ورشات العمل لمزيد من الدعم المعرفي وكسب مزيد من الوعي لحجم الزيادة والتخطيط الإقليمي من خلال مخرجات الورشات المعتمدة على سياسة سكانية وواقعية وطموحة وواضحة المعالم وعدم الاعتماد على المواربة وفق برنامج زمني.على حين تناولت الحديث عن القدرة بحجم العمل وتقديم مساهمات حقيقية في المجال ذاته والهيئة ذات مهمات تصب في خط عام لتمكين الأسرة السورية من المساهمة في عملية التنمية عبر رفع الروابط من أفراد وملفات السكان من الحلقات التي تعمل عليها. من جهته المهندس محافظ حمص أكد الحاجة الحقيقية إلى قرارات جريئة وأهمية التخطيط الإقليمي وعدم توافر الدراسات العلمية عنه لاستنادها إلى ورشات علمية مرتبطة بالسكان والنمو ووضع حلول جذرية لتحقيق التنمية المستدامة. أما الورشة فقد بدأت أعمالها بعرض حول التقرير الاقتصادي والواقع السكاني في سورية وانتقلت إلى المحافظات المشاركة حيث أكدت العروض على ارتفاع معدل التضخم وتزايد وتيرة الهجرة الداخلية، ومدى تأثر النمو السكاني في زيادة نفقات القطاعات المختلفة وخاصة الصحة والتربية واستهلاك كميات كبيرة من النفط... 
· رسالة بمناسبة اليوم العالمي للموئل
"تشمل التحديات العمرانية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين نمو العديد من المدن بشكل سريع وتدهور مدن أخرى، وتوسع القطاع غير النظامي، ودور المدن في التسبب في تغيير المناخ أو التخفيف من حدته. وتشير الدلائل في شتى أنحاء العالم إلى أن الحكومات لا تتصدى في معظمها لهذه التحديات على جميع المستويات."

الأمين العام بان كي - مون،

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1985 تعيين أول يوم أثنين من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا للموئل. وموضوع اليوم العالمي للموئل لهذا العام هو ’’تخطيط مستقبلنا العمراني‘‘.ومن المسلم به أن المدن تساهم بصفة رئيسية في انبعاثات غازات الدفيئة. لذا، فإن لها دورا رئيسيا في التخفيف من تغير المناخ بتعزيز كفاءة الطاقة من خلال تخطيط استغلال الأراضي بشكل أنسب، وزيادة كفاءة إدارة المناطق الحضرية، وممارسات البناء المراعية للبيئة.وفي الوقت نفسه، يشكل تعرض المدن لآثار تغير المناخ مصدر قلق خطير. وليس من المغالاة تأكيد أهمية إذكاء الوعي بانعكاسات تغير المناخ على جميع جوانب حياة الإنسان. وفي حالة الأزمة المالية، فإن الذين هم آخر من ساهم في خلق المشكلة، أي فقراء الحضر، هم أشد المتضررين منها. وتشير هذه الاتجاها ت، في سياق عا لم سريع التحضر، إلى ضرورة نشوء لحظة حاسمة تلتقي فيها خطة  المستوطنات البشرية والبيئة ، وضرورة ردم الهوة الفاصلة بين ما ظل ينظر إليهما طويلا على أﻧﻬما مجالان مختلفان من مجالات السياسة والعمل.

· تم نُقل العامل الشاب محمد حكمت جاسم (17 عاماً) إلى مستشفى رياق العام، مصاباً بطلق ناري في رأسه. وقع الحادث في مزرعة لتربية المواشي يملكها اللبناني م. ف. في سهل بلدة تربل (قضاء زحلة).لا يزال العامل السوري يخضع للعلاج في غرفة العناية المشددة. وقد قال مسؤول أمني إن حالة جاسم الصحية سيئة، وهو يعيش في مرحلة موت سريري.المسؤول الأمني قال إن الطبيب الشرعي الذي كُلف معاينة الجريح حرّر تقريراً أفاد فيه بأنّ الرصاصة التي أصابت جاسم أُطلقت من مسدس حربي، اخترقت رأسه من الجهة الخلفيّة، وسببت له نزفاً داخلياً حاداً.فصيلة درك رياق ضبطت المسدس المستعمَل، وأوقفت صاحب المزرعة الذي أنكر علاقته بالحادث، وفق المسؤول الأمني الذي أوضح أن ملابسات هذا الحادث لا تزال غامضة، وذلك «بانتظار ما ستظهره التحقيقات التي ستتولاها مفرزة زحلة القضائية، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع». بعد وقوع الحادث، حضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية، وكلّفت الأدلة الجنائية الكشف على مسرح الجريمة ورفع البصمات.يذكر أن التقارير الأمنية تورد يومياً أخباراً عن حوادث اعتداء على عمال سوريين، البعض يتعرضون لعمليات سلب، وآخرون تُشهَر في وجوههم الأسلحة أو يتعرضون للضرب من مجهولين.وأسوأ تلك الحوادث عملية إطلاق النار على باص سوري ، أدت إلى مقتل عامل يبلغ من العمر 17 عاماً.
·  في الساعة الثانية والنصف من فجر صباح يوم الاثنين تاريخ 21\12\2009 م ,وحيث كانت حافلة ركاب سورية تنقل 25 عاملا سوريا متجهين إلى لبنان من اجل العمل,فقد تعرضت الحافلة لإطلاق نار من مجهولين على الطريق الدولية بين طرابلس وعكار في منطقة دير عمار وعلى بعد حوالي خمسة كيلومترات شمال طرابلس لبنان،ما تسبب بمقتل أحد العمال وهو المواطن السوري عبدالله عبد العايد (مواليد 1992) الرقة, وأصيب الآخرين بجروح مختلفة.إننا في ل.د.ح  إذ نستنكر وندين بشدة هذا الاعتداء الآثم,فإننا نتقدم من ذوي العامل الضحية بأحر التعازي ,والتمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للعمال الآخرين المصابين,وإننا ننظر إلى هذا الاعتداء الغادر الذي تعرض له العمال السوريين في طرابلس ، هو اعتداء  وتشويش من قبل  المتضررين من سيادة حالة من السلم والارتياح في الشارعين اللبناني والسوري اثر الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق . وبما يخدم العدوان الإسرائيلي المستمر على الجولان السورية وتلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.وإننا نتوجه إلى  الحكومة اللبنانية من أجل:
1. الإسراع في إلقاء القبض على القتلة المجرمين وكشف هويتهم وهوية من يقف ورائهم وتقديمهم للقضاء.

والتعويض على عائلة الضحية القتيل,وعلى عائلات الضحايا الجرحى.

2. فتح ملف جميع حوادث التقتيل والتنكيل بالعمال السوريين التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية,وإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء اللبناني,والتعويض لعائلات الضحايا. 
3. العمل الدائم من اجل حماية حياة العمال السوريين ووقف التعدي عليهم، وهم الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في إعادة إعمار لبنان
· في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين تاريخ 20كانون الاول2009 ,اقتحمت مجموعة مسلحة مدعين بصفتهم رجالا أمنيين,  في مدينة حمص وسط سورية,منزل الأستاذ محمود عيسى ,وقامت عناصر من المجموعة بأخذ جهاز الكمبيوتر الشخصي ومجموعة الوثائق والكتب خاصة ,ومجموعة من النصوص المترجمة,علاوة على ذلك لم يتم التعريف على أنفسهم ولا لأية جهة أمنية تابعين,وبدون أية مذكرة قضائية ودون توضيح الأسباب إلى ذلك.يذكر ان الأستاذ محمود عيسى من مواليد 18\12\1963 في بلدة الدر دارة التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس ، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض, لمدة ثماني سنوات بتاريخ 30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000 ,وكذلك اعتقل بتاريخ 15\5\2006  على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006 ، وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ,وأفرج عنه 16\6\2009 بعد أن أنهى مدة محكومتيه البالغة ثلاث سنوات في سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه .
· ببالغ الحزن والألم,  تلقى جميع أعضاء  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, نبأ وفاة الشخصية الوطنية السورية عضو مجلس أمناء ل.د.ح سابقا :
تمر مصطفى(أبو سالار)
و الذي وافته المنية بعد صراع  طويل مع المرض  ، حيث توقف قلبه الكبير عن الخفقان بمدينة دمشق بتاريخ ظهر يوم السبت 16\1\2010  .
 وبهذه المناسبة الأليمة ,فإن جميع أعضاء ل.د.ح  في داخل وخارج سورية, يتوجهون :
إلى آل الفقيد وزملاؤه ورفاقه وأصدقاؤه , بأحر التعازي وأصدق المواساة.
راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الزميل الفقيد برحمته.ومع كل التمنيات الصادقة بالصبر والسلوان
 لآل الفقيد وزملاؤه ورفاقه وأصدقاؤه.
· تم اللقاء التحضيري الأول لمنبر المنظمات غير الحكومية في سورية ,وبحضور ممثلين عن الهيئات والمنظمات غير الحكومية في سورية, الموقعة أدناه, تركزت الحوارات حول أهمية دور المجتمع المدني في تقييم إعلان برشلونة، ودعم تطبيقاته, حتى لا تصبح مجرد حكومية. و في نقاش إعلان برشلونة بشكل جدي و معمق في إطار المتغيرات الدولية و القطرية، و التوصل لمقترحات عملية بهذا الشأن. إضافة إلى الحوار حول الدور المتنامي للمجتمع المدني، و العمل المنوط به وضرورة العمل على استقلال منظمات المجتمع المدني عن الحكومات، و عن دور منظمات حقوق الإنسان في ذلك. وبما يتفق مع رؤية العمل المدني غير الحكومي في إطار من الاستقلالية التي تعمل على نقد وتقييم الخطوات الحكومية,و بهدف صياغة رؤية غير حكومية تدفع في اتجاه خطوات مغايرة تعبر عن مصالح وتطلعات الشعوب على أساس مبادئ حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية.
وتم الاتفاق على تأسيس المنبر السوري على أن يعمل كصوت مدني غير حكومي في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية, وفقاً لرؤية وأهداف تخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. كما يسعى المنبر بالاشتراك مع المنابر القطرية الأخرى في دول جنوب المتوسط إلى بلورة رؤية جنوبية خاصة لتعزيز مطالب وأهداف شعوب الجنوب ودراسة تأثير اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية على هذه الشعوب. 
وسيعمل المنبر على دعوة أوسع عدد من جميع المنظمات والهيئات غير الحكومية في سورية, على اختلاف مجالات أعمالها وتوجهاتها أو تخصصاتها إلى جانب العديد من الشخصيات الفاعلة و المؤثرة , و التي تحمل رؤى و مواقف تتعلق بقضايا التنمية و الإصلاح ,للمشاركة في هذا المنبر ودعمه وتفعيله. 

وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب الزميل د.عمار قربي منسقا للمنبر السوري. 
المنظمات والهيئات غير الحكومية السورية المشاركة بتأسيس المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية: 
1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية 

2. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 

3. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان 

4. اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية 

5. لجنة الدفاع عن الصحافيين في سورية 

6. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (داد) 

7. الهيئة السورية لشؤون المرأة والطفل 

8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية 
دمشق في 7\12\2009

جرائم الشرف:

· توجه ماجد في وضح النهار، إلى منزل شقيقته وهو يخفي مسدساً في صرة ملابسه...حيث شاهدها تطبخ وتقشر الثوم في المطبخ ، بينما كان أولادها في غرفة أخرى،‏ فقام بكل هدوء وراحة أعصاب بإشهار مسدسه في وجهها ، وأطلق النار عليها بلا توقف، فأصابها بالعديد من الطلقات في رأسها وبطنها وكافة أنحاء جسمها.‏ وبعد أن تيقن من أنها قد فارقت الحياة غادر البيت قاصداً مخفر الشرطة في نوى، وسلم نفسه هناك مع المسدس الذي استعمله في إزهاق روح شقيقته المجني عليها واعترف قائلاً:‏ اليوم أقدمت على قتل شقيقتي ، كونها حملت سفاحاً لأكثر من مرة ، وقد تمت ملاحقتها بهذا الجرم في آخر مرة أمام محكمة بداية الجزاء بازرع، وإني غير نادم على قتلها، كون سمعتها سيئة، وتصرفاتها مشينة وقد جلبت لي ولعائلتي العار....‏ هذا وبالتوسع في التحقيقات تبين أن المغدورة قد حملت فعلاً من المدعو(موسى) قبيل عشرين عاماً من قتلها، وأنجبت حينئذ طفلة توفيت، ثم جرى الصلح عليها، حيث تزوجها المذكور، ومن ثم طلقها ، لتتزوج من ابن عمها الذي أنجبت منه أربعة أولاد وابنتين ، ثم توفي وترملت لتعود إلى سيرتها الأولى ، حيث حملت للمرة الثانية من المدعو وهيب، وجرى الصلح عليها، وعقد الآخر قرانه عليها، ليطردها بعد عشرة أيام، حيث لجأت إلى آخر، وصارت تتنقل بعد ذلك بين أشخاص متعددين، ما جعلها أحدوثة الناس، وعرض أهلها للهمز واللمز، الأمر الذي حدا بشقيقها إلى التفكير بقتلها دون شركاء ثأراً لشرفه المثلوم الذي أصبح حديث كل الناس وانساق شقيق المغدورة وراء عاطفة نفسية جامحة بعد أن عانى الأمرين من جراء تلاسن الناس على شقيقته، وأقدم على إطلاق النار عليها بعد أن تروى ، وفكر ،وصمم، حيث نفذ ما عزم عليه بكل هدوء بال وراحة أعصاب إذ أقدم على إطلاق أكثر من خمس طلقات عليها، توضعت الأولى في بطنها، والأربعة الأخرى، استقرت في رأسها.‏ هذا وبإحالة المذكور إلى القضاء ، أصدر السيد قاضي التحقيق بازرع القرار رقم 25 في الدعوى أساس 132، المتضمن رفع الأوراق إلى السيد قاضي الاحالة بدرعا لاتهام المدعى عليه ماجد العمر 34سنة بجناية القتل العمد وفق المادة 535 من قانون العقوبات العام بدافع شريف بدلالة المادة192 من نفس القانون، ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدرعا...وذلك بعد أن باتت النية الجرمية واضحة من خلال وقائع وأدلة هذه القضية، بعد أن استعمل المدعى عليه أداة قاتلة بطبيعتها ( كمسدس غير مرخص) حاز الجاني عليه بأساليب ملتوية ليطلق به النار باتجاه المغدورة بلا توقف حتى أرداها قتيلة بلا حراك...‏
 
أخبار المحاكمات
 

· أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق، يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009 أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 182 ) لعام 2009 بالسجن لمدد تتراوح بين 4 – 6 سنوات، على كل من:  
1- خليل فيضي ده لي.
2- منذر عبد الفتاح رشو.
لمدة أربع سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام. 
3- جوان محمد أحمد.
4-  حسن خالد قدو.
5- منان أحمد سيدو.

لمدة ست سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وجناية من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها... وفق أحكام المادة ( 302 ) من قانون العقوبات السوري العام. 
· قاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقد يوم 9\12\2009 جلسة محاكمة جديدة للأستاذ سليمان أرسو وزملاؤه في الدعوى رقم أساس2147لعام2009م وكانت الجلسة مخصصة للإسماع لشهود الحق العام ولعدم حضور جميع الشهود فقد أجل القاضي الجلسة بعد أن استمع إلى شهادة الحاضرين من الشهود الى17/1/2010م .
· محكمة الجنايات الأولى بدمشق عقدت يوم الأثنين11 / 1 / 2010 ، جلسة جديدة لمحاكمة الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي، بالدعوى رقم أساس ( 498 ) لعام 2010 حيث كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة. وقد طالبت النيابة العامة بتجريمه وفق لائحة الاتهام، وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة تم تقديم الدفع القانوني المستند للأدلة التي تبين براءة الشيخ عبد الرحمن كوكي وتفند الجرائم المسندة إليه، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 27 / 1 / 2010 للتدقيق.يذكر أن الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي، يحاكم بالتهم المنسوبة إليه حسب المواد ( 285 و 307 و 374 ) من قانون العقوبات السوري العام. 
تنص المادة ( 285 ): 
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
تنص المادة ( 307 ):
1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 
2- ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
تنص المادة ( 374 ):
1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 

تنص المادة ( 208 ):

 تعد وسائل للعلنية:

1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

2 – الكلام و الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

  يذكر أن الداعية الشيخ عبد الرحمن كوكي كان قد اعتقل من قبل السلطات الأمنية السورية في 22 / 10 / 2009 أثر عودته من دولة قطر بعد أن شارك هناك في برامج الاتجاه المعاكس التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية. وقد تم بث البرنامج المذكور في يوم 20 / 10 / 2009 وتم فيه مناقشة قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق عقدت جلسة الاستجواب العلنية للداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي، في يوم الخميس 7 / 1 / 2010  حيث تم استجوابه بالتهم المنسوبة إليه حسب المواد ( 285 و 307 و 374 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أنكر الداعية الشيخ عبد الرحمن كوكي الجرائم المسندة إليه، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 11 / 1 / 2010 لمطالبة النيابة العامة. 
· قاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقد يوم 17\1\2010جلسات جديدة لعدد من دعاوي معتقلي الرأي والتعبير لمواطنين سوريين,وكانت جلسات المحاكمات وفقا لما يلي:
1- الدعوى رقم أساس ( 156 ) لعام 2010,وقد  أصدر قاضي الفرد العسكري القرار التالي:

        الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.

        الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.

        دغم العقوبتين بالنسبة لـ عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.

        للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.

قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض. 

        يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 .

  

2-  الدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:

سليمان أوسو بن عبد المجيد وهفند حسين بن صالح وإيوان عبد الله بن عزيز ومسعود برو بن فرحان ودلخواز درويش بن محمود ورشو ميخان بن محمد شريف وبندوار شيخي بن بحري ودلخواز محمد بن زين العابدين وسالار عبد الرحمن بن برزان ورياض حوبان بن كمال وأيمن المحمود بن صالح وعبد الكريم عبدو بن محمد ورياض أحمد بن محمد ودحام شيخي بن حسن ورشيد عثمان بن رمضان وسوار شيخي بن بحري.
  وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر الشاهد عبد الناصر رحمو وأدلى بأقواله وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 22 / 3 / 2010 لدعوة بقية شهود الحق العام.ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.

  

3-  الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 تم استجواب:

بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) بجنحة  (الانتساب لجمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكر الجرم المسند إليه، وتم تعليق جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.

4- الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وتبين بعد توجيه الأسئلة إليها إنها لا تجيد اللغة العربية لأنها لم تفهم مضمون هذه الأسئلة، وقرر القاضي تأجيل جلسة الاستجواب لحين طلب مترجم من الجهات المختصة وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 18 / 3 / 2010 للاستجواب.يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في عين العرب –ريف حلب, واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) وهو تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور واقتيادها إلى جهة مجهولة.يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.

5- الدعوى رقم أساس ( 543 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من:

فلك ناز بنت خليل و عفره محمد بنت موسى ومحمد خليل، بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكروا الجرم المسند إليهم، وأستمهل وكلاء المدعى عليهم لتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة طلبهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 1 / 2010 للدفاع.يذكر أنه وفي يوم 3 / 8 / 2009 قامت دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق بمداهمة منزل أحد المواطنين في حي وادي المشاريع-دمشق وقامت باعتقال كلا من:

فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر مواليد 1968 عين ديوار-المالكية-الحسكة - عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو  مواليد 1975  الحسكة - محمد خليل،  بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة وبدون معرفة أسباب الاعتقال. 

 يذكر أيضاً أن فلك وعفراء  تعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الفائقة، فالأولى: فلك ناز تعاني من أمراض القلب، والثانية: عفره محمد تعاني من شلل في الطرف السفلي الأيمن. وقد أخلي قاضي الفرد العسكري في نهاية العام الماضي سبيلهم ليتم محاكمتهم طلقاء.

 6- الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كلا من المواطنين السوريين(مجموعة فنانيين):

جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، حيث وجهت إليهم جنحة ( إثارة النعرات المذهبية...) وباستجوابهم أنكروا الجرم المسند إليهم، وطلب وكلائهم دراسة الملف وتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة الطلب وإمهال الوكلاء لتقديم الدفوع الخطية وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.نذكر أن عدد من هؤلاء الفنانون الموقوفون يعانون من عدة أمراض، حيث أكد جمال سعدون بأنه يعاني من مرض الديسك وكشف عن وجود تشققات في بعض أنحاء جسده ( القدمين ).يذكر أن هؤلاء المدعى عليهم المذكورين أعلاه يحاكمون موقوفين باسثناء الثلاثة الأخيرين وهم: عبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب مطعم ومسبح حداد بالمالكية الذي أقيم فيه الحفل ) وكذلك كل من: زاهد علي يوسف وهوزان محمد سعيد إبراهيم.

  يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة المالكية – محافظة الحسكة، قامت في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغاني قومية كردية ,ويذكرأنه تم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 

 7-  الدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة كلا من:

 

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى، حيث كانت الجلسة للدفاع، وحيث أن وكلاء المدعى عليهم لم يقدموا دفوعهم، حيث طلبوا إمهالهم مرة أخرى، فقرر القاضي إمهالهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 4 / 2 / 2010 كإمهال أخير. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...).

 

 8-  الدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيد علي معمو بن محمد معصوم بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية محظورة... وكانت الإضبارة مرفوعة للتدقيق، حيث قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2010 لإكمال التدقيق.
الاعتقالات التعسفية:
· قام فرع المخابرات الجوية بحلب باعتقال الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو، وذلك في يوم الجمعة الواقع في 1 / 1 / 2010 في مطار حلب الدولي، بينما كان يريد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة بعض أفراد أسرته التي تقيم هناك. يذكر أن الشيخ عبد الرزاق جنكو، من مواليد القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، درس لفترة من الزمن مادة الديانة الإسلامية في مدارس القامشلي، كما عمل أيضاً في حقل التدريس الديني في مدارس الإمارات العربية المتحدة، حيث عاد بعدها إلى سوريا وأحيل للتقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وهو إضافة لتدينه يعتبر من الشخصيات الوطنية البارزة في محافظة الحسكة.
· السيد مدير منطقة القامشلي استدعى عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت تاريخ  26/12/2009 كلا من السادة:حسن صالح و المحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد. أعضاء اللجنة السياسية في الحزب, بالإضافة إلى الناشط السياسي الفنان أنور ناسو من عامودا دون أن يعرفوا سبب الاستدعاء, يذكر أن:
1-    حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج ,عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية,مواليد تنورية  يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير سابق لحزب يكيتي.

 

2-  محمد مصطفى بن احمد والدته عائشة مواليد القامشلي 1962,محامي مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة ,معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونسيف في 26/6/2003 ,عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي. 

3-  معروف ملا احمد  بن احمد  من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة أولاد عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي, اعتقل في 12/8/2007 من قبل امن الدولة اخلي سبيله في3/3/2008.

4-  أنور ناسو مواليد عاموده 1962 اعتقل في 30/3/2009 واخلي سبيله في30/6/2009 موظف في مصلحة الزراعة في صفيا متزوج وأب لثلاثة أطفال.

 

· أكد أهالي الشاب عثمان خضر بن خضر طالب ثالث ثانوي أدبي من أهالي عين العرب -قرية قران تولد 1991 بان ولدهم قد تعرض للاعتقال من قبل دورية أمنية على طريق عين العرب –قران منذ تاريخ 25/11/2009 ولا يزال مجهول المصير ودون معرفة الأسباب. 

· بتاريخ 6\1\2010 تم استدعاء السيدة اسمية مراد سامي إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق.ومن الجدير بالذكر أن السيدة اسمية مراد سامي اعتقلت بتاريخ 16/8/2009 مع شقيقتها أيهان لدى الأمن السياسي بالحسكة حيث تم أحالتهن لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي قرر تركهن بعد شهر من التوقيف وتم تحديد يوم  17/1/2010 موعداً للمحاكمة وكانت النيابة العامة قد وجهت إليهن جنحة الانتماء لتنظيم سياسي محظور والمقصود به حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd). 
· أقدمت السلطات الأمنية ، على اعتقال المحامي مصطفى إسماعيل يوم السبت 12\12\2009 .ويعتقد أن سبب اعتقاله جاء على خلفية نشاطه الإعلامي ، وكتاباته الناقدة . 
وجدير بالعلم أن المحامي مصطفى إسماعيل ناشط في مجال حقوق الإنسان وأديب وكاتب له كتابات ناقدة للسلطة ، و هو من مواليد عين العرب \حلب (1973) ، وبحسب مصادر مقربة ، وهو غير منتسب إلى أي منظمة أو حزب سياسي ، وقد تعرض للتضييق من قبل الأجهزة الأمنية من خلال تعرضه للاستدعاءات المتكررة. 
· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,وفقا للشكوى التي تلقتها من ذوي المواطن السوري المعتقل محمد عبد القادر طالب والدته عهد ,من مواليد 1978 طالب سنة ثانية هندسة عمارة اعتقل في 10/1/2007 في بلدته منبج من قبل إحدى الجهات الأمنية في مدينة حلب ,و لم يقدم لأية محكمة حتى هذه اللحظة ، وزيارته مسموحة كل شهر.
الافراجات:

· تم الإفراج صباح يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009 عن الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بعد إنهائه لفترة محكوميته.يذكر ان السيد ابراهيم برو كان قد استدعي في صباح  يوم 26\4\2009من قبل قسم التحقيق لدى فرع امن الدولة بالقامشلي وبقي محتجزاً لديهم لمدة ست ساعات عاد بعدها إلى البيت  على أن يراجع الفرع عند الساعة السابعة من مساء نفس اليوم وبعدها اخلي سبيله. وفي الساعة التاسعة من مساء يوم 29\4\2009 وعبر الهاتف تم استدعاء الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إلى فرع أمن الدولة في القامشلي,وبقي معتقلا حتى تم  تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي,وكان السيد  قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أصدر  في يوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009 حكماً بالسجن لمدة سنة على الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة موقوفيته قراراً قابلاً للطعن بالنقض، وذلك استناداً لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.  
· أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر يوم الثلاثاء 29 / 12/ 2009  بالدعوى رقم أساس ( 3485 ) لعام 2009 إخلاء سبيل:- روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن ,ويذكر أن  دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في مدينة عين العرب –شمال سورية,واعتقلت الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) وهو تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور .
وفي نفس السياق .قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 3486 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:
- عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – مدينة الحسكة 1975 

- فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – المالكية – عين ديوار 1968
- محمد خليل خليل والدته كلي عمر محل وتاريخ الولادة، محافظة الحسكة – المالكية – عين ديوار 1960
يذكر أن كل من عفره محمد وفلك ناز خليل ومحمد خليل، تم اعتقالهم في يوم 3 / 8 / 2009 من قبل دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق من خلال مداهمة منزل أحد المواطنين في حي زور آفا ( وادي المشاريع .
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الصـوت�


أواخر كانون الأول�2009 





                                                                                       لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا


                                                                                                                COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF


                                                           DEMOCRACY FREEDOMSAND HUMAN RIGHTS IN SYRIA








     نشرة غير دورية                                  تصدر عن   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق  الإنسان -  سورية 

















ملاحظة هامة جدًا :


الآراء الواردة في بعض المقالات لا تمثل رأي ل.د.ح ولا تعبر  عن مواقف اللجان,وهي تعبر عن مواقف أصحابها حصريا




















لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
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COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA 


منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية











ساهم في إعداد هذا العدد:


وحدة الإعلام  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية


بأشراف  : مكتب الأمانة








� HYPERLINK "http://www.cdf-sy.org/" �www.cdf-sy.org�


� HYPERLINK "mailto:info@cdf-sy.org" ��info@cdf-sy.org�























من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب �والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد











المادة 2


1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.�2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.


المادة 3 


يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
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